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نتقدم  بجزيل الشكر للمشرف الذي تابع العمل من بدايته الى نهايته  

  والذي أحاطنا بتوجيهاته العلمية   كما ساعدنا على تخطي عقبات

 البحث .

كما لا ننسى من كان لهم الفضل في تعليمنا في مشوارنا الدراسي  

 منذ بدايته

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم
لام علــى أشـــرف المـرسليــــن خيـــر الأنـــــام محمــد عليــــه أفضــــل  الصــلاة والســـ

 الصـــــلاة و أزكــــــى السلام
 أمـــا بعـــــد:

أهـــدي هذا العمل المتواضع إلى الذي لا تطيب اللحظات إلا بذكره و شكره  
 و تطيب الآخرة إلا بعفوه و هو الله عز وجل

و أدى الأمانة و نصح الأمة و نور العالمين سيدنا    و  إلى من بلغ الرسالة
 محمد عليه الصلاة و السلام

إلى من هما منبع الحب و الحنان ووهبهما الله الوقـار اللذان غرسا في قـلبي  
حب العلم و المعرفة منذ نعومة الاظفـار الذي أرجو من الله أن يمد في  

 عمرهما والديا
 أخـــوتــــي:   إلى منبـــع الأنـــس و المحبــــة

 و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع 
 

 

 

 

 



 

 

  قد  



  ــــ قد 

  أ

آخر  إلىوصولا  للجمهوريةدســـتور ول أمنذ الجزائري الدستوري المؤسس كرس 
 و نظمالتنفيذية والتشريعية  السلطات بين التعاون  من نوعا 2020تعديل له ســـنة 

،  نحو معينعلى الاخرى  شؤون في  واحدةبخصوص تدخل كل بينهما المتبادلة  العلاقات
الســــــــلطة التشــــــــريعية  في مجال تلعبه الســــــــلطة التنفيذية ان يمكنالذي ومقابل الدور 

تعرف  الحكومةمواجهة في الاسلحة يستخدمها ن عددا مللبرلمان الدســـــــــــــتور  أعطى
يمارس التشــــريع في  الاساسية المتجسدةبرلمان لا وظيفةب جان  فإلى، البرلمانية بالرقابة

منها مسؤولية  جزء في قد ترتبالاليات ن م جملة وفق الحكومةمهمة الرقابة على أعمال 
  ترتب مسؤولية سياسية. لا استقالتها وأخرى الى  بذلكتؤدي السياسية و  الحكومة

دســــتورها تعديل لحديثا هدت مؤخرا، بعدما شــــالجزائر تعيشــــها  تيال التغيراتوأمام 
و يتأقلم  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالشـــعبية الســـياســـية و المطالب  غيتماشــــى وبلو  لماوفقا 
ن ع عبر، وي  الاصعدة مختلفعلى  الســـاحة الوطنيةشهدتها  تيالالمستجدات جميع مع 

الجزائري  الســــــــياســــــــيالنظام منه يعاني الذي  الاختلالمعالجة  رغبة صــــــــاحب التعديل
باقي يد مؤسسة واحدة على حساب في  تركيز السلطةفي المتمثل و  الاستقلالمنذ 

 المؤسسات 

بصـــــــــياغة  المكلفة لجنة الخبراءل اهتمام مح البرلمانيةالرقابة  موضوعكان 
تفعيل ب يث طالب العديد الدســــتور، ح لأحكاممعمقة  مراجعة الى تهدف تيال المقترحات

في جان  02بتاريخ  الانباءوكالة  عبر عنها المعلنرســــالة التكليف  ، كما وقد وردآلياتها
الدولة على  مؤســـســـات سيرو  التنظيموتقييم كل جوانب  تحليل ستتولى اللجنةأن  2020
القائم  قراطيالديمالنظام تدعيم بغرض وتوصــيات الجمهورية مقترحات رئيس الى  أن تقدم

الانفراد كل أشـــــكال من بلادنا على الســـــلطة وصـــــون التداول الســـــياســـــية و  على التعددية
مزيد  بإضفاءالســلطات وتوازن أفضــل بينها وهذا بين  وضـــــمان الفصـــــل الفعليبالسلطة 



  ــــ قد 

   ب

الرقابية وظيفته خاصة للبرلمان الاعتبار وإعادة  الســلطة التنفيذيةسير على الانسجام من 
 ".الحكومة لنشاط

الخصوص  فبهذا 2020دســتور  أضــافها التيخلال التعديلات من لذلك استجيب و  
جميع المشاركة التشــــريعية، أعطى فرصــــة  الحياةعلى  المرونة اضفاءمنه  محاولة فيو 

 .و الديمقراطيـلمي الســـ التغيير تدعم تيالطبقة الســــياســــية ال مكونات

 :أسباب اختيار الموضوع

موضوعية و اخرى  لأسبابيعود لم يكن بمحض الصدفة بل  الموضوعان اختيار هذا 
 نذكر منها :ذاتية 

 :  لا ب ب   موضوعي 

 النقد الكبير الموجه للبرلمان من مختلف جهات المجتمع. •

رلمان خاصة الرقابية الرغبة القوية و الجامحة في الاطلاع على وظائف و دور الب  •
 منها .

البحث عن مدى خضوع اعمال الحكومة للرقابة البرلمانية في ظل مبدأ الفصل بين  •
 السلطات. 

 :  لا ب ب   ذ  ي 

 القناعة و الميل الشخصي لمثل هكذا مواضيع. •

 كل ماهو جديد. دراسةالرغبة في  •

 



  ــــ قد 

   ت

 :أهمي    د    

البرلمانية على  ناول بالتفصيل موضوع الرقابةتت أن عديد الدراســات الدســتورية  على الرغم
حاجة للبحث باستمرار نظرا لتجدده و حتى تواكب التطورات ب أعمال الحكومة لكنه يبقى 

المتسارعة لعمل البرلمانات، خاصة وأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أهم دعائم دولة 
يق السياسات العامة تستمد شرعيتها من الدستور وتسهر على ضمان حسن تطب  ،القانون 

 .صادق عليها البرلمانالتي  والبرنامج الحكومية

 :أهد ف   د    

التعديل الدستوري في هذه الدراســة الى تسليط الضوء على مكامن القوة  من خلال نهدف
أثرت  تيهذا المجال، والوقوف أمام النقائص الفي  جاء بها تيوأهم الاضافات ال الجديد
 .لهاو محاولة ايجاد حلول  لرقابة البرلمانيةآليات ا فعاليةعلى 

 :  منهج   متبع

 مناقشة الافكار المرتبطةلالمنهج الوصــــــــــفي  علىموضوع الدراسة يقتضي الاعتماد 
 2020التعديل الدستوري لســـــــنة  في الحكومة بموضوع الرقابة البرلمانية على أعمال

تلبيتها الارادة ت حاول تيبة للمتطلبات الشـــــــعبية الأضـــــــافها استجا والمتغيرات التي
 ها ب تأت  الســـــياســـــة والمنهج التحليلي لاستقراء النصـــــوص الدســـــتورية والمستجدات التي

 للكشف عن مناطق الضعف والقوة فيها.    هذا المجالفي 

 :  د    ت   س بق 

، تحت ت السابقة و منها مؤلف عباس عماردراساتم الاعتماد على اللانجاز هذا البحث و  
، حيث تضمنت الجزائري عنوان الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري 



  ــــ قد 

   ث

، مركزا على الممارسة الجزائري دراسته اغلب الوسائل الرقابية في النظام الدستوري 
 .البرلمانية

، 1996بة البرلمانية في ظل دستور مذكرة ماجستير لدنيا بوسالم ، تحت عنوان الرقاو 
جامعة باجي مختار ، عنابة، اين تم التركيز على نقد و تحليل النصوص القانونية 

 المنظمة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة .

، الاجتماعية و  القانونية العلوم مجلةمقال مروة قرساس و هدى عزاز المنشور في و  
 الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة ع تحت عنوان آلياتالمجلد السادس ، العدد الراب 

بتاريخ ، المنشور 2020الدستوري لسنة التعديل مستجدات ضوء على وتفعيلها
01/12/2021 . 

 : ز   ي    مك  ي   ج     د    

 1 بتاريخ  الدستور على تفتاءالاس ميظتن  عن الجزائريةمهورية الج  رئاسة أعلنت    
المسودة الاولية للدستور من قبل لجنة التعديلات الدستورية  صياغة تم ، 2020 نوفمبر

صرح الرئيس عبد  2019نوفمبر  19عضو اخر ، بتاريخ  16برئاسة احمد لعرابة و 
بانه فور وصله للحكم سوف يعدل الدستور و  آنذاكالمجيد تبون و الذي كان مرشحا 

ح من ولاية بشار :"في حال ما اذا  يغير صلاحيات الرئيس و النظام السياسي ، حيث صر 
الدستور الحالي لتقنين ما جاء به الحراك الشعبي و  سأغيرانتخبتموني رئيسا للجمهورية 

 تفادي الحكم الفردي ".

على  بالإجماعصادق نواب المجلس الشعبي الوطني  2020سبتمبر  10و بتاريخ  
صادق نواب مجلس  2020سبتمبر  12مشروع قانون الخاص بتعديل الدستور، و في 

 على مشروع القانون  بالإجماعالامة 



  ــــ قد 

  ج

 :  د      تص وب

من الطبيعي ان أي بحث علمي يواجه صعوبات تعترض الباحث في مهمته و يحاول ان 
يتجاوزها من اجل استكمال مسيرته في البحث و التحري المعرفي و من بين اهم 

التي تناولت موضوعنا  و المراجع ندرة الدراسات السابقةهي الصعوبات التي واجهتنا 
 بسبب حداثته.

 : إشك  ي    د    

جاء بها دســــــــتور  تيالموضوع ســــــــنحاول التركيز على أهم التعديلات ال في هذا
 إشكالية الحكومة و هذا الاطار نكون أمامفيما يخص رقابة البرلمان لعمل  2020
 مفادها:

في تطور الرقابة البرلمانية على  2020ي لسنة أي مدى ساهم التعديل الدستور  إلى
 آلياتها؟ل أعمال الحكومة وتفعي 

 : خط    د    

الى مباحث و هي  مقسم و كل فصل فصلينخلال  نم هذا الموضوعسوف نعالج 
 كالتالي :

ترتب المسؤولية السياسية تي آليات الرقابة البرلمانية ال الاول الفصل في تناولنا
قسمناه الى ثلاث مباحث تطرقنا في المبحث الاول حيث  ،2020لسنة التعديل الدستوري 

و  المطبق السياسي بالبرنامج المرتبطة المستجدات و  الحكومة عمل مخطط مناقشةالى 
 الثالث  المبحثاما ،  العامة السياسة عن السنوي  البيان تقديم تناولنا  الثاني المبحثفي 

 لسنة الدستوري  التعديل في السياسية ؤوليةالمس ترتب آليةك الاستجواب دراسةفهو ل
2020. 



  ــــ قد 

  ح

ترتب المسؤولية السياسة لا آليات الرقابة البرلمانية التي  المعنون " الثاني الفصل أما
 وسيلةك البرلمانية سئلةللأحثين ، الاول ب" قسمناه الى م 2020التعديل الدستوري لسنة 

  البرلماني تحقيقمخصص لل الثاني المبحثاما  البرلمانية للرقابة فردية وآلية حوار



 

 

 

  فصل  لا  : آ ي ت   ر  ب    بر م  ي    تي 
 ر ب  سؤ  ي   ي  ي    ت د ل   د تو ي 

 2020 سن   
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 : مهيد

 الســـــلطة التنفيذيةصلاحيات على تقليص  2020لســـــنة الدستوري عمل التعديل 
العملية الســــــياســــــية وإعطائه  البرلمانالســــــلطة التشــــــريعية وتفعيل دور  مقابل تعزيز مهام

خاصـــــة وأنه قد  الحكومةعلى أعمال  البرلمانية قابةالر  تفعيل آليات من خلال دفعا جديدا
به  اللائقةالمكانة  دستوريا و احلاله الطبيعيلموقعه  البرلمانإعادة اصبح من الضروري 

ببرلمان دولة قوية لا يمكننا الحديث عن ، حيث للجهاز التنفيذيقيود التبعية  و تحريره من
 هو الســــــــــــــلطــاتبين  المتبادلة الرقــابــة اعتمــاد منلمرجوة ا ولعــل الغــايــة ضــــــــــــــعيف

جســـــور التواصـــــل  تقوي ة، و الديمقراطي  تحقيق بينهــا التوازن ايجاد علاقة عن البحــث 
 الاثر محدودة آليات ينب حالدســـــتورية، تتأرج الاليات من مجموعة خلال من  بينهما

    السياسية للحكومة.المسؤولية يك تحر الى تؤدي وأخرى 

أمام  الحكوميةالمسؤولية مبدأ  تبنيالى الجزائري الدستوري المؤسس اتجه وقد 
لوســائل المنظمة عند وضــعه للنصــوص الخصوصية من  وأضــــفى عليها نوعا البرلمان
 هاب يعترف، إذ ةالعالميالديمقراطية الانظمة تعارف عليه  لمامغايرة  رةا لصو ليعطيهالرقابة 

 الحكومةاعضاء الفردية المسؤولية منها كجزئيا  وينص عليها دون أن يطبقها واقعيا أو
ذلك ارجاع  يمكنو التضامنية ككل، المسؤولية دون  البرلمانتقريرها أمام  لا يمكن تيال

 نيالبرلماو الرئاسي خاصة الثلاثة السياسة الانظمة بين الجمع القائم على النظام لطبيعة 
 .1الكفة لصاح السلطة التنفيذية ترجيحمع ضمان 

 

،    تط ب ت  لاصلاح 2016 د       ي    س ط    تشريعي      ضوء   ت د ل   د تو ي  سن  عليم زهرة، -1 
  ،جزائرال، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث،(  ل م د ( جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج

 . 198، ص  2021/2020



  فصل  لا  : آ ي ت   ر  ب    بر م  ي    تي  ر ب  سؤ  ي   ي  ي    ت د ل   د تو ي 
 2020 سن  

 

9 

أكد عليها ثلاث حالات  الجزائري السياسي النظام  السياسة الحكومةار مسؤولية ث وت 
. بيان الســــــــــياســــــــــة (الاولالمبحث )العمل  مخططعرض ،2020لســــــــــنة  الجديدالتعديل 

 .(الثالثالمبحث ) الاستجواب. (الثانيالمبحث )

السياسي بالبرنامج المرتبطة المستجدات و  الحكومةعمل مخطط مناقشة  :الاولالمبحث 

  المطبق

الحالة تقوم به وهو  رسميعمل الاول عملها لمخطط  الحكومةيعتبر تقديم 
إطار لمخطط كون ا بالغة بأهمية ليةالآهذه  تحضيو  نشــــــاطها، الحكومةلبدأ  الاعتيادية

، ما هانشاطات  تسييرطريقة عملها وكيفية يحدد  ام يشــــــــــــــمل كل القطاعات وعاستراتيجي 
 عمل مخططســــــــــــابقا يقدم الاول عليه، وإذا كان الوزير  البرلمانيتطلب أخذ موافقة 

 1،الجمهورية رئيس ببرنامج  الصريحدون ارتباطه المجلس الشعبي الوطني حكومته أمام 
 يختلف الحكومةعمل  مخطط اصبح 2020لســــــــــــنة  الدستوري ديل فإنه بعد التع

فمخطط الاول بالوزير  متعلق الامرآخر إذا كان  بمعنى، البرلمانيةباختلاف الاغلبية 
 عملفمخطط  الحكومةمتعلقا برئيس  الامر، وإذا كان برنامج الرئاسيالهو  الحكومةعمل 

الدستوري التعديل  من105 في المادة جاءحيث  .نيةالبرلماالاغلبية برنامج هو  الحكومة
رئيس يعين ، رئاسيةأغلبية  عن التشــــريعية الانتخاباتأنه "إذا أســــفرت  2020لســــنة 

 لتطبيقعمل  مخططوإعداد  الحكومةتشــــــــكيل باقتراح و يكلفه  اولاوزيرا الجمهورية 
  "اء مجلس الوزر يعرضه على الذي الرئاسي برنامج ال

 
كان الوزير الاول يقدم مخطط  2008التعديل الدستوري لسنة  انضر: ، الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -1

من   80،  79عمل الحكومة بما يتوافق مع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ، حيث ينسب عمل الحكومة حسب المادة 
 . 2ص ، 2008تعديل 
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برلمانية أغلبية عن التشــــريعية  الانتخاباتمنه أنه: إذا أســــفرت  110 في المادةو 
، البرلمانيةالاغلبية من  الحكومةرئيس الجمهورية رئيس يعين ، الرئاسيةالاغلبية غير 

تاريخ في  الاول مرة و بالتالي .1البرلمانيةالاغلبية برنامج ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد 
 مهمة ذلك إضـــافةيعتبر أو رئيس حكومة و الاول إما وزير  الحكومةيقود اصبح لجزائر ا

التوازن مع من  نوعاو تحدث الســـــابقة تعزز قوة الســـــلطة التشـــــريعية  الدساتيرتعهدها لم 
 الاغلبيةبرنامج تطبيق إما أن تلزم ب  أمام خياري  الحكومةجعل  الســـــلطة التنفيذية، ما

 الرئيس.برنامج تطبيق أو ب  البرلمانية

 البرلمانية الأغلبيةبرنامج : الأولالمطلب 
 اليةفعلتعزيز  2020نة ية لسالدســـتور المراجعة  بها تأت التي  التعديلاتأبرز  نم

 للأغلبيةاكبر قوة  ءو اعطاالجمهورية رئيس عن استقلاليتها  تأكيد و  الحكومةمؤســـســـة 
 الانتخاباتعن العملي إذا نتج تطبيق الالى برنامجها ية مرور ، إمكانالبرلمانية

الاخير بتعين ،حيث يلزم هذا الجمهورية مع رئيس تتوافق  لابرلمانية التشــــــــــــــريعية أغلبية 
برنامج المن  برنامجه المستوحىبتشــكيل حكومته وإعداد  دستوريارئيس حكومة منها يكلف 

الرئيس لا ينتمي لها قد التي الاغلبية  يمثل الحكومةرئيس  . إذاةالاغلبي لتلك الانتخابي 
الجمهورية السياسية أمام رئيس المسؤولية  انعدامعنه ما ينجم برنامجها  بإعدادويلزم 

 تمتعهاعنه يترتب  حكومته للســــــــــلطة، و تأوصــــــــــلالبرلمانية التي الاغلبية وقيامها أمام 
الهيئة أمام تعهداتها صـــميم من  المستوحىالســـياســـي برنامجها تطبيق بتسمح بســــــــــلطة 
، وقطع بالمسؤوليةالســـــــــــلطة  ربطنحو خطوة يعتبر  ، ماالانتخابية الحملة اثناءالناخبة 

 
المتضمن  30/ 2020/12المؤرخ  442/20المرسوم الرئاسي رقم   ، الجزائرية الديمفراطية الشعبية  ةالجمهوري -1

 . 1، ص 2020/12/30الصادرة بتاريخ  82التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم  
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 الممارساتوأمام كل الجمهورية رئيس برنامج بتنفيذ فقط  المكلفةبانها أمام تذرعها  الطريق
اي  تجد حكوماتهملم  ، إذالمحاسبةأشكال من  شكل ايالوزراء  جنبتالتي  قةالساب 

  .1عملها أمامه مخططتمرير وسهولة الوطني الشعبي المجلس نيل ثقة  صعوبة

برلمانية أغلبية ايجاد صـــعوبة المستجد هذا تطبيق قد يؤثر على الذي  الامر نلك
  السياسي.برنامجها تطبيق و  لحكومةاتشكيل من  نيتمك نفس اللون الســـياســـيمن 

في  ـــــــــــابطاضنجد  110المادة من   2الثانيةالفقرة ان نلاحظه بقراءة  ما يمكنكذلك 
 ة والرئاسي الاغلبية حال فوز  موجودغير  البرلمانيةالاغلبية حال فوز  الحكومةتشـــــــــــكيل 
 الانتخابات تلي تيـــــياســــــــــية الالسـ ــــ الازمات الىالبعض لغيابه، يرجحه المبرر 

 الانتخاباتتدخل  تحالفاتحيث تتكون  البرلمانيةالانظمة  ضبع فيالتشــــــــــريعية 
ومنه يتم عقد مشــــاورات  الحكومةله تشــــكيل تخول  بالأغلبيةالتشــــريعية أو غياب فائز 

عن للسكوت و لا يجدون مبررا يطانيا... طويلة كما لبنان، بر لفترات للتحالف قد تســــتمر 
 .3رئاسيةإدراجه حالة فوز أغلبية 

 
، مجلة الابحاث 2020 ك     ؤ س    حكو       ضوء  ستجد ت   ت د ل   د تو ي  سن  ضريف قدور،  -1

 . 215ص  ،الجزائر،2021،  1، العدد 3ونية والسياسية، الجزائر ، المجلد القان

: "  إذا لم يصل  2020من التعديل الدستوري لسنة  2 فرةف  110المادة   ، الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية  -2
ة رئيس الحكومة جديد ( يوما، يعين رئيس الجمهوري 30 (رئيس الحكومة المعين على تشكيل حكومته في أجل ثلاث  

 . 2، صويكلفه بتشكيل الحكومة "

، المجلة    لا ته     د تو ي  أثره        مل   ر   ي   بر م ن   جز  ر مقال :  ذباح طارق، مجدوب قوراي، -3
 . 337، ص 2021،الجزائر،1، العدد 6الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
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 رئاسيةالالاغلبية برنامج  المطلب الثاني:
تطبيق أداة لتصبح مجرد  الحكومةنســــــــــتنتج أن  109و  105المادتين بقراءة 

، حيث تقوم ةرئاسي التشـــــريعية أغلبية  الانتخاباتعن إذا نتج الجمهورية رئيس برنامج 
المطروحة للمشـــاكل الحلول ايجاد من يمكن أســـــلوب عمل  اقتراحبعملية ضـــــبطه وتنفيذه و 

دائما الرئاسي برنامج الالواقع العملي أخذ اثبت ذاته، وقد الموضوع عن الخروج دون 
 .السياسيالمشهد على لبرنامج الحكومات المتعاقبة  تامغياب في ضل تطبيق وية الالاول

 مخططتعد  الحكومةفإن  2020لســـنة الدستوري التعديل من  106 المادةوحســـب 
 المجلس الشعبي الوطني، كما يتم عرضـــــــــه على  1مجلس الوزراءعملها وتعرضــه على 

العامة بعد التشاور مع رئيس المناقشة على بناءا عملها  مخططتكيف  ان يمكن
 .الجمهورية 

تتعلق بل توجد رقابة ســــــــابقة الاعمال المنجزة على لا تقتصر  رلمانالب رقابة بالتالي 
الشعبي المجلس قبل من يناقش الذي العمل  مخططنها يتضمن  تيال بالخطط و الاهداف

تحت برنامج التنفيذ الاول  الوزير الموافقة يتولىحالة  في، و  2ويصــادق عليهالوطني 

 
لى مجلس الوزراء قبل تمريره للمجلس الشعبي الوطني يؤثر على برنامج  عرض الحكومة مخططها عتفسير:  -1

الاغلبية بحكم النفوذ الكبير الذي يلقاه رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء و تحكمه في مساره، فيكون المجلس 
لم يكن صاحب  محطة مهمة لمراقبة البرنامج الحكومي من قبل رئيس الجمهورية ومشاركته وضع وإعداد البرنامج إن 

 الكلمة الفصل حوله، ما يجعل الحكومة مؤسسة ضعيفة ويبقي سيادة السلطة الرئاسية على السلطة الحكومية.

يقدم الوزير   على أنه" 2020من التعديل الدستوري لسنة  106المادة  ،مقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الدي -2
أن يكيف مخطط عمل  الأول يمكن الوزير  لوطني للموافقة عليه. و مخطط عمل الحكومة الى المجلس الشعبي ا الأول

 . 19، صيقدم الوزير الاول عرضا  الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية
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مجلس ، أما الحكومةيمكنه اسقاط الذي شعبي الوطني المجلس اللا سيما  البرلمان رقابة
 .الحكومة طإسقا الحقدون أن يكون له  لائحةفيقتصر دوره على إصدار الامة 

  البيان السنوي عن السياسة العامةتقديم : الثانيالمبحث 
الحالة حســـــــب  الحكومةأو رئيس الاول يقدمه الوزير الذي البيان العام يعتبر 

طور  ما هو  و  البرامج منالماضية الســـــنة  اثناءتطبيقه بما تم  لإبلاغهوســـــــيلة للبرلمان 
 التي المسطرة و الاهداف الحكومةواجهتها  التيالصعوبات ه إبراز خلال، يتم الانجاز

بيان الســـياســـة تقديم يتم  .1تعترضهاان  يمكن تيوالعواقب الالمستقبل  تنوي تحقيقها في
يقوم  مرة ,حيثالاول  الحكومةبرنامج عرض  بهايتم التي  الاجراءاتريبا بنفس العامة تق
العريضــــــــــة حصــــــــــيلة حكومته، للخطوط عرض  تقديمب الحكومةأو رئيس الاول الوزير 

  .البرلماناعضاء يسلم الذي  توبالمكللبيان  وترك التفاصــــــــــيل الدقيقة

 الحكومةمناقشة  البرلمان لا عضاءالبيان فرصــة حقيقية هذا تقديم وبذلك يكون 
  العمل.في  شروعها قبلعرضته ووافقوا عليه الذي بالبرنامج  التزامهاوتقييم مدى تنفيذ 

 2016تعديل()كســـابقه 2020لســـنة الدستوري لوســـائل الرقابة ألزم التعديل  تفعيلو 
كان  بكل وضــــوح،الوطني الشعبي المجلس ا امام لســــياســــته سنوي بيان تقديم ب الحكومة

أو رئيس الاول على الوزير  يجب 111":  في المادة جاءحيث  الســــابقة،التعديلات غائبا 
السياسة عن بيانا الوطني الشعبي المجلس الى  سنوياحسب احالة، أن يقدم  الحكومة
 العامة."

 
 . 207عليم زهرة، مرجع سابق، ص -1
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الحكومات على عزوف للقضاء رية ضــمانة دســتو  111 في المادة تعتبربالتالي  
يضمن و الحكومة عمل بمراقبة للبرلمان يسمح الذي  بيان الســياســة العامةتقديم  نع

 ،الاولى للبرلمانأمام الغرفة  الاجراءهذا الزمت  نجدها المادة لذات الرجوعب  .و انسجامه
بيانها لمجلس  الحكومةتقديم جرت العادة على لكن ، الثانية للغرفةاختياري تركته  حيث

 ضرورة تقدميه.يفرض  دستوريابذلك عرفا  ليصبحالامة 

مهمة للرقابة   آليةالاولى بالدرجة بيان الســياســة العامة يشــكل تقديم وإذا كان  
يعد  الحكومةرقابية تنصــــــــــــــب على مســــــــــــــؤولية اجراءات  نعنه م يترتب افإنم البرلمانية

على ملتمس الرقابة التصويت  ،اللوائح إصــــــــــــــدار خال  نم ويتم ذلك بالغة اهميةكذلك 
  .التصويت بالثقة رفضأو 

 :    و  حإصـــــد   أولا: 

 بيانتقديم  بمناسبةالمجلس اعضاء  من مجموعةعدم رضـــــا عن تعبير هي 
وكشـــــف  الملاحظاتو دات الانتقالعدم إقناعهم به، فهي  سنوي ال الســـــياســـــة العامة

لوجود معارضـــة  الحكومةللفت الانتباه جدية  خطوة تمثل يمكن، كما 1التناقضـــــات
خطورة وقســاوة اكبر  وســـائلالى الانتقال  اليةباحتملها  ، وإنذار مبكرالمتبعةللســـياســـة 

 لائحةال تصــدر يمكنللحكومة، كما المجلس مســاندة  عن لائحةال عبرت يمكنعليها، كما 

 
، اطروحة مقدمة لنيل  جز  ر   صر   ر س   نظ م   ق  و ي   ضو   بر م ن        ق      كل  ن   محمد بركات،  -1

 .  242، ص 2006  ،الجزائر،شهادة دكتوراه دولة القانون العام، جامعة الجزائر 
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 يمكنكما شرحنا أعاله، كما  الحكومةعمل  مخططعرض بمناسبة الامة مجلس  من أيضا
  .1الخارجيةمناقشة السياسة بمناسبة بغرفتيه مجتمع  البرلمان يصدرها

 :   تمس   ر  ب ث  ي : 

 عن المترتبة الثانيةنتيجة ملتمس الرقابة اليعتبر  11 المادة من حســـــــب الفقرة الرابعة
وإجبارها على  الحكومةعلى للضغط النواب يتخذه  كإجراءبيان الســــياســــة العامة  مناقشـــــــة
 تأثيرها)الحكومةيؤثر على اجراء اي  الىتؤدي لا التي  اللائحة، عكس الاستقالة

عن  تختلف ئحةلاكون ملتمس الرقــابــة  بينهما الاختلاف يكمن، حيث (فقطســــــــياســــــــي 
 من عليه أو التصويت  او لاقتراحهحيــث النصــــــــــــــــاب الواجــب توافره من اللوائح الاخرى 

   .2المحددة دستوريا و المقررة لمناقشته  للآجال

التي الشروط  لهذه نظرا الاستعمال صـــــــعبيضل  هاب  يضلالتي  الأهمية فرغم لذلك
 جهة أخرى،من  للحكومةالمساندة  البرلمانيةالاغلبية و  جهة، نم المشرعبه  يحيطها
 لأنهارقابة، لملتمس صــــعوبة تقدميها  الواقع العمليبين  إن وجدت فقدالمعارضة بينما 
على تضمن الحصول  نلتقدميه لالمطلوبة على التوقيعات استطاعت الحصول وإن 

     .3لقبولهاللازمة الاغلبية 

 
 . 20ص  ، 2020من التعديل الدستوري لسنة 152المادة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1

 . 20ص ،2020من التعديل الدستوري لسنة  162، 161ين نظر المادتأ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2

   2016تو ي   جز  ري  سن    ث  ت     متغير  ي آ ي ت   ر  ب    بر م  ي   ي ظل   ت د ل   د خدوجة خلوفي،  -3
، ص   2020أفريل   ،الجزائر  ،1، العدد 11، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد2011  مغرب  سن    تو  
230 . 
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  :  تصويت ب  ثق ث  ث :

إليه تلجا  إجراءاتا الدســـــتور له مركزها الســـــياســـــي خولحماية من  الحكومةلتتمكن 
أو رئيس الاول للوزير يمكن  بحيث التصويت بالثقةوهو المعارضة موقفها أمام  لتدعيم

 عليه معارضــة شــديدة  إذا كان البرلمان من  1تجديد الثقة طلبالحالة حســــب  الحكومة
أو رئيس الاول يقدم الوزير  لائحةال علىالموافقة حالة عدم  ســاحة الســياســية، و ال في

   .الحكومة استقالةالحالة حسب  الحكومة

للحكومة ضغط وســيلة رقابية لكنه كذلك أداة  الاجراءأن هذا من  على الرغمبالتالي 
 يمكنالوطني الشعبي المجلس تتحصــــل على موافقة  لم إذا الحكومة لانالبرلمان ضــد 
على الوطني الشعبي المجلس  يوافقلم  جهة إذا نرأســــيا، فم حالاالمجلس ل يح أو تسقط 
 يمكنجهة  ناســـتقالته، وم الحكومةأو رئيس الاول يقدم الوزير  بالثقة التصويتطلب 
ا هو ، إذالحكومةاستقالة ل يقب لا و الوطني الشعبي المجلس حل ليلجا أن الجمهورية لرئيس 

في  تكون نيابتهم لاحتى تجديد الثقة عدم  عنعزوف النواب  الىيؤدي ،  سالح ذو حدي
   .2خطر

لدى رئيس  عســلطة الرد نا2020 لســنةالدستوري على التعديل نسجل لذلك 
 حللطائلة ا تحت البرلمانوســـــلطة مضـــــادة، فبينما يكون  دون وجود تدافعفقط الجمهورية 

، التنفيذيالجهاز رقابية على  ســـــلطةفعلا  يمثلو مستقلا يكون  يمكن لا توق في أي
 تشــــــــــــــريعية قبلانتخابات اجراء أو  البرلمانيقرر حل  نا الجمهوريةلرئيس يمكن حيث 

 
 . 18ص  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  6، 5ف   111المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

 . 231خدوجة خلوفي ، مرجع سابق، ص -2
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المحكمة ، ورئيس الامةمجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس رئيس  استشارةبعد اوانها 
حسب ما يراه اي ) تبرير، دون تعليل أو 1... الحكومةأو رئيس الاول  الدســــتورية، والوزير

توجه غير على برلمانية ، فإذا كان هناك أغلبية ( ملزمة تليسالاستشارة و حتى الرئيس 
 خلالهامن  يشـــكل رئاسيةللحصـــول على أغلبية  البرلمانل يح أن يمكن الجمهورية رئيس 

من الاولى أشــــهر  10مدة يفرض كأن ) الاقلد على ، وهنا كان ينبغي التقيي الحكومة
 .(فيها حلهلا يمكن  البرلمانعهدة 

 أمام المجلس الشعبي الوطني تقديم بيان السياسة العامة الاول: مطلبال
في فقرتها الاولى من الدستور: » تقدم الحكومة سنويا الى  84المادة  نصت 

من  50ذلك المادة   كما نصت عامة «بيانا عن السياسة ال المجلس الشعبي الوطني
ويراد ببيان السياسة العامة تقديم الحكومة  على الامر  نفسه، 99-02القانون العضوي 

عليه فهو بهذا يعتبر  عن مدى تنفيذ برامجها الذي سبق للبرلمان أن وافق لعرض سنويا
العام طبيقه أثناء أو بتعبير أدق إحاطة الحكومة  للبرلمان بما تم تنفيذ  وتابلاغ وسيلة 

 التي الصعوباتما تبرز وتبين  أو تحقيقه، التنفيذمن البرامج، وما هو في طور الماضي 
 المؤهلات و المعطيات على  بناءالقيام بها تنوي التي المستقبلية الافاق  ، وترسملاقتها 

من  الالا يستعمل هو ذلك الاجراء الذي  العامة ما يعني أن بيان السياسة 2المتوفرة 

 
 20ص ، 2020، من التعديل الدستوري لسنة1ف   151انظر المادة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

، د ط، دراسة  م       س ط   ي   نظ م   سي  ي   جز  ري أ   يب ، الله بوقفة عبد -2
 . 160، ص  2009الجزائر،  ،مقارنة، دار هومة  لطباعة والنشر والتوزيع
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كل سنة عرضا عن ل بموجبه قائمة تمت  المصادقة على برامجها تقدمحكومة  طرف
 . 1حصيلتها السياسيةو  ذات الاهميةمستجدات 

الحكومة سنويا  بيان السياسة  : » إن تقديمبقولهعمار عوابدي الدكتور وأضاف 
. إن ذلك مناقشة عمل أداء الحكومة خلالهالشعبي الوطني يتم من  العامة الى المجلس

يزود أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالمعلومات والحقائق عن واقع أداء الحكومة 
برلماني معيار رقابي الحالة  في هذيشكل لديهم ، الامر الذي التابعة لهاوالادارة العامة 

 .2ائهابأد االرض و الاقتناع ومعيار أو مقياس حال الاداء. فيصل عملية مراقبة الحكومة أو 

على وجوب تقديم الحكومة  بيان السياسة العامة أول مرة في التعديل النص وقد تم 
فدستور  1996ودستور . 1989. 4عليها في دستور  التأكيديتم   3.1988الدستوري 

الا فيما  1989في احكامه المتعلقة ببيان السياسة العامة عن دستور لا يختلف  1996
واضح فيما الفرق ام مجلس الامة، أيضا يخص امكانية تقديم بيان السياسة العامة أم

يقضي باستقالة  1989للحكومة فدستور  الثقة منحرفض  عنالمترتب يخص الاثر 
الثقة  منحفاستقالة الحكومة بسبب رفض  1996دستور  الحالة، أما الحكومة في هذ

 
 . 261عباس عمار، مرجع سابق، ص  -1

''مجلة    ر  ب    بر م  ي      ه   ي   د  ع      قوق   مو طن  م ي عمار عوابدي، -2
مجلس الامة(، المؤسسة الوطنية للنشر  2002الاول، ديسمبر، الفكر البرلماني''‘ (العدد

 . 62ص  الجزائر،  ، والاشهار

 . 17ص  ،1988نوفمبر   03توري من التعديل الدس  5/114أنظر المادة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3

 . 14ص  ،8919من دستور  80أنظر المادة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -4
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التعديل الدستوري  بعد أن يرتبط أيضا بحل المجلس الشعبي الوطني و نفس الشيء ممكن
الدستوري  وعن التعديل. 1 الوزير الاول محل رئيس الحكومة عبارة باستثناء حلول 0082
    .الشأنفي هذا  1989جاء به دستور  تضمن ما 1988سنة 

 المناقشة،فتقديم بيان السياسة العامة من طرف الحكومة يجب أن يعقب بمناقشة  
مناقشة عمل  السياسة العامة نالمذكورة أعلاه: » تعقب بيا 84المادة  من لفقرة الثانية

دائما  84التي يمكن لمجلس الشعبي الوطني وبموجب المادة  المناقشة هذه « الحكومة
لائحة أو إيداع ملتمس رقابة أو   باتخاذرقابته  أن يبسط الخامسةو  الرابعةو الثالثة الفقرة 

    طلب التصويت بالثقة.

    لا ح إصد     لا   : ح     

السالفة الذكر: » يمكن أن تختم هذه   84من المادة الثالثة قرة الف جاء في   
 ذهبت فيالثالثة الفقرة  99-02من القانون العضوي  50المادة  ذلك المناقشة بلائحة «

 في النظام الدستوري  وعا مان  الظهوررقابية حديثة  آلية البرلمانية وائحللاف .نفس الاتجاه 
في المادة  المدرجة و  1988ى التعديل الدستوري التكريسها  تاريخ الجزائري، يعود

 84و  80والمادتين  1989من دستور  80عليها بموجب المادة  التأكيدمنه وتم  5/114
 منه. 98و  94أدرجها في المادتين  2016والتعديل الدستوري  1996. 2من دستور 

 

 . 159ص  ،الجزائر،الجزء الرابع   ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،   نظ م   سي  ي   جز  ري سعيد بوالشعير،  -1

، دار  (د ط)، هيمن    س ط    تنفيذي        س ط    تشريعي   ي   نظ م   د تو ي   جز  ري محمد هاملي،  -2
 . 172ص  2014، مصر،   الجامعة الجديدة
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ي فهي منصوص عليها في القانون العضو اللائحة وعن شروط واجراءات إصدار 
وقد سبق أن تعرض انها في الفقرة الثانية من  55الى  52بموجب المواد من  02-99

المطلب الاول بخصوص إصدار لائحة وذلك بمناسبة عرض الوزير الاول مخطط عمل 
 للمادة الحكومة أمام مجلس الامة، وهي نفس الشروط والاجراءات في الغرفتين طبقا

الغرفة )ذكرها التي سبق  55الى  52المواد من من القانون نفسه التي تحيل الى  2/49
الاولى بمناسبة بيان السياسة العامة، والغرفة الثانية بمناسبة عرض مخطط عمل 

 .(الحكومة

، فانه اكثراقتراح لائحة أو ينبغي خلالها التي المدة ان القانون العضوي حدد ك واذا
التصويت  لمكتب تقديرل ما ترك ذلك لتصويت و لأجل عرضها  ل م يحددلبالمقابل  

تأثير على النواب وتوجيههم أجل تخفيف حدة لل بالمجلس الشعبي الوطني الذي قد يستغله
أجل إجراء اللائحة   التصويت على مع الحكومة أو النواب، وقد يؤخر عمليةالخلافات 
هي  المعتمدة الوحيدة اللائحةتغيير موقفهم، و  ومعارضيها بين الحكومة  اتصالات

  .1بيان السياسة العامةبشان ادق عليها من قبل المجلس المص

    إ د ع   تمس   ر  ب    ث  ي : ح     

ما يعرف بلائحة   الرقابة أو  إيداع ملتمس مسؤولية الحكومة يمكن  لنواب  تحريكل  
وملتمس الرقابة يعد الاجراء المطلوبة وذلك في حالة توفر الشروط الدساتير  بعض و في

 
 . 161-162ير، مرجع سابق، ص سعيد بوشع -1
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لنواب إيداع ملتمس الرقابة لالاخيرة حيث يمكن  بهذأوهو غير مرتبط اللائحة د الثاني بع
 . 1دون إصدار لائحة

 ا: »بقوله 1996من دستور  الرابعةمن الفقرة  84فملتمس الرقابة تضمنته المادة 
الشعبي به المجلس  عن هذه  المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم ما يمكن أن تترتب

نواب   المواد فإن ومن خلال هذ .«137 ،136، 135المواد:  املأحكالوطني طبقا 
     ملتمس الرقابة. هم الحق في امكانية إيداع الشعبي الوطني هم من المجلس

هو الذي مكن البرلمان من إثارة   1989وبالعودة الى التطور الدستوري فإن دستور 
 الصلاحية  هن يتمتع بهذن البرلماكم ي ل 1976وفي دستور قبل هذا  مسؤولية الحكومة،

من  غير المباشرة الرقابية الوسائل عن طريق بل كان فقط يمارس رقابته على الحكومة
وأيضا 2 1989دستور .  جاء به ما 1996دستور  خلال الاسئلة والاستجواب، وأكد

   .2016التعديل الدستوري الاخير 

 إجراء  أكد 1964ة سن  التأسيسيلمجلس الشعبي الوطني  أن النظام الداخلي كما
 أين 1963 الرقابة، وأيضا لدستور مع ملتمس خلال استجواب الرقابة من ملتمس مماثل

رئيس الجمهورية من قبل المجلس الشعبي  السياسية المسؤولية امكانية إثارة هناك تت ا
» . 19963و   1989تجديد في دستوري  هو الا فملتمس الرقابة ما الوطني وبالتالي

 
 . 163، صالسايقسعيد بوشعير، المرجع  -1

الطبعة الاولى، مركز دراسات           و ي   ق    (،)  تنفيذي   ي   د ن   مغرب    ربي    س ط فدوى مرابط،  -2
 . 197-198ص   2010، بيروت لبنان، الوحدة العربية:

 . 269عباس عمار، مرجع سابق، ص  -3
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الرقابة بأنه أداة دستورية تسمح بتحريك  مسؤولية الحكومة عن تنفيذ  ويعرف ملتمس
 1فيها  «المطلوبة برامجها أمام البرلمان وتؤدي الى إسقاطها متى توافرت الشروط 

بحيث إذا تم إيداع ملتمس الرقابة  ترتب أي اثار على المجلس الشعبي الوطني لاو 
لاف الحال عند عدم الموافقة على برامج تستقيل الحكومة فقط بخ عليه الذي بالمصادقة

الحكومة الذي يعتبر ساح ذو حدين ينتهي الى ذهاب ح ومتين مع حل المجلس الشعبي 
 . 2الوطني بقوة الدستور

إيداع ملتمس الرقابة يتم وفق إجراءات وشروط منصوص عليها في الدستور والقانون 
 تتلخص فيما يلي: 99-02العضوي رقم 

يعني المجلس  3كون بمناسبة تقديم مناقشة بيان السياسة العامة ملتمس الرقابة ي 
يحق له إيداع ملتمس الرقابة مرة واحدة في السنة فقط، بخلاف ما هو معمول به في 
فرنسا أين يمكن إيداع ملتمس الرقابة أثناء تقديم برامج الحكومة ومناقشة بيان السياسة 

 . 4العامة وأيضا عن طريق الاستجواب

 
 . 177املي، مرجع سابق، ص ،محمد ه -1

 ين   جز  ر   صر   ر س   ب ض  لا ظم    -       ق      -  نظ م   ق  و ي   ضو   بر م ن محمد بركات،  -2
 . 155ص   2012الجزائر،  ، د ط، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية  ، لأخرى 

 . 1996من دستور ،  135والمادة   84/ 4المادة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -3

 . 41دنيا بوسالم، مرجع سابق، ص  -4
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عدد النواب على الاقل حتى (7/1)ن يكون ملتمس الرقابة موقع من سبع يجب أ 
من النواب، ما  (10/1)في فرنسا أين يشترط   خلافا دائما ما هو معمول به .1يتم قبوله 

الدستوري الجزائري شدد في اللجوء الى هذا الاجراء حفاظا على  يبين أن المؤسس
 (6)واحد  ملتمس رقابة على اكثر من توقيعال للنائب ما لا يجوز 2الاستقرار الحكومي

 المجلس الشعبي الوطني، و  تبكم دىل أصحابه ويتم إيداع ملتمس الرقابة من مندوب
 3النواب  كافة على المجلس الشعبي الوطني ويوزعالرسمية مداولات   الجريدة في ينشر

ملتمس  على فانه قبل عملية التصويت 99-02من القانون العضوي  60 ووفق المادة
على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس  بناءفقط الحكومة  يتدخلالمناقشات  وأثناء الرقابة

تأييد ملتمس التدخل ضد ملتمس الرقابة، ونائب يرغب في التدخل  في يرغب ائبن الرقابة 
 الرقابة.

أيام من تاريخ إيداعه، وتتم ثلاثة الا بعد مرور الملتمس التصويت على و لا يمكن 
 الدستور عكس 4من النواب،  (3/2(على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي الموافقة 

 
 . 17، ص 1996من الدستور ، 135/ 2المادة  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

 . 57يلى بن بغيلة، مرجع سابق، ص  -2

من القانون    59و المادة  99-02من القانون العضوي رقم ، 58المادة  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3
 . 12نفسه، ص

من القانون العضوي رقم   61والمادة   1996من دستور 136أنظر المادة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -4
 . 17، ص  02-99،
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عملية  الوطنيةالجمعية  أعضاء وأغلبية 1ساعة 48 الاجل بـــ: منح دائما أينالفرنسي 
 الرقابة يقدم الوزير ملتمس الوطني على المجلس الشعبي صادق إذا وأخيرا 2التصويت.

من لا تخشى قد أثبت الواقع أن الحكومة  .3جمهوريةاستقالة حكومته الى رئيس ال الاول
 امتناعها ذلك  من فقط والادهى رغم أن اللجوء إليها مربوط ببيان السياسة العامة ليةالآ هذ

-02العضوي  لدستور والقوانين واضحا خرقا يشكل ماالمرات  العديد من عن تقديمه في
 العامة  فبيان السياسة لخروقات،ا هذ الغرفة الاولى على فعل من نواب رد ، دون أي99

 في هذه  الوسائل النظرإعادة  يستوجب مرات، مما (04(سنة تم تقديمه أربعة  15خلال 
     .4عن السلطة التنفيذية استقلاليتهسلطة البرلمان و  تدعيمل الرقابية

 2016 عام الاخير الدستوري  المؤسس الدستوري في التعديل استدركهما  هذا وربما
 98المادة  استهلحيث  و كل أشكال الخروقات من التجاوزات وصارم  لحد ضحوا بشكل

وبشكل صريح ودون أي تأويل اخر تقديم بيان السياسة  إلزام الحكومة بكلمة »يجب«
      .5العامة سنويا الى المجلس الشعبي الوطني

 
كتوراه  في ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد  ر  ب    بر م  ي      أ م     حكو    ي   جز  ر     ي ميلود ذبيح،  -1

 . 11نونية ، ص العلوم القا

 . 216ص  ، مرجع سابقإشراف مبروك غضبان،  -2

 . 181محمد هاملي، مرجع سابق، ص  -3

-02من القانون العضوي رقم ، 61/ 3من الدستور والمادة 137المادة ،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -4
   .167-168ص الرابع، شعير، مرجع سابق، الجزء سعيد بوا  أ ضر:   99

 .11، ص2016من التعديل الدستوري عام   84المادة  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -5
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      : ط ب   تصويت ب  ثق   ث  ث  ح      

ان  في النظام الدستوري الجزائري، حيث الظهوريثة رقابية حد آليةالتصويت بالثقة 
وتم إقرار في  5/114عليه بموجب المادة نص  هو أول من 1988 التعديل الدستور

 ،84  المادة  بموجب  1996دستور    في  عليه  التأكيد  وتم  80بموجب المادة    1989دستور  
الذي من ملتمس الرقابة  عكسالحكومة  رئيس اختصاص من فموضوع التصويت بالثقة

يكون يمكن أن  طلب التصويت بالثقة عامة فإن و قاعدة  .1الغرفة الاولى اختصاص
نص  ما يمكن أن يكون علىك العامة للحكومة، أو بيان السياسة الحكومة برامج على
منه أن الحكومة مخيرة  من الدستور يفهم 84ن ربط التصويت بالثقة بالمادة لك فقط،

ما ل ببيان السياسة العامة، خلافا مقترنة  مسالة اأيض نهما أك ه،باللجوء أو عدم اللجوء إلي 
رئيس الحكومة أن يطلب من ل: » نصت 84، فالمادة المغربفي فرنسا و  لمثاكهو معتمد 

الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم  المجلس الشعبي
 .«  2رئيس الحكومة استقالة حكومته

وسيلة ضغط فرض مسألة من  ل الحكومة طرح مسألة الثقة على البرلمانوتستعم
أو غير  الى الاغلبية مترددين المنتمينالنواب  حالة وجود بعض خاصة في المسائل

  .3النقاشعلى  المعروضةالمسالة موافقين على مشروع قانون أو 

 
 . 184محمد هاملي، مرجع سابق، ص  -1

 . 205فدوى مرابط، مرجع سابق، ص  -2

ة الثانية، مركز النشر ، الطبع  مب  ئ  لا   ي     ق  ون   د تو ي   لا ظم    سي  ي محمد رضا بن حماد،  -3
 . 444ص  ،  2010،تونس ، الجامعي
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ا وبين رئيس بينه خلافوقد تلجأ الحكومة الى طلب التصويت بالثقة في حالة وجود 
العكس  ثدح  اثقة النواب تدعم موقفها أمام الرئيس، واذ نيل في نجحتالجمهورية فإذا 
 . 1عليها أن تستقيل

وبخلاف ملتمس الرقابة فقد شهد العمل البرلماني في الجزائر طلبا واحدا  لثقة سنة 
 .2ال ثقة النوابن حمروش و  مولودبه رئيس الحكومة السيد  ، أين تقدم1990

، 1996من دستور  5/84تضمنته المادة  أن طلب التصويت بالثقةسالفا  ذكر ما
 تضمن إجراءات التصويت بالثقة والمتمثلة في: ةالعضوي  بينما القوانين

وجوب تسجيل التصويت بالثقة فائدة الحكومة في جدول الاعمال بناء على طلب 
 السالفة الذكر. 84المادة  لأحكامالوزير الاول وفقا 

الى  بالإضافةالمناقشة التي تتم اول التصويت بالثقة يمكن أن يتدخل  وخلال
 ضد التصويت بالثقة.اخر يؤيد التصويت بالثقة ونائب  نفسها نائبالحكومة 

البسيطة وفي حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم  بالأغلبيةويكون التصويت بالثقة 
 . 3من الدستور 129و  84تين الماد لأحكامالوزير الاول استقالة حكومته مع مراعاة 

ومما سبق يمكن القول أن الغرفة الاولى وبمناسبة تقديم بيان السياسة العامة من 
 الحكومة هاته الاخيرة التي هي مجبرة على تقديم البيان.

 
 . 125، مرجع سابق، ص عقيلة خرباشي -1

 . 288عباس عمار، مرجع سابق، ص  -2

 . 23،ص99-02من القانون العضوي رقم،  64الى   62المواد من  أنظر  ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية-3
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هل الحكومة مجبرة أو مخيرة في تقديم بيان السياسة العامة التساؤل هذا ما يجعل 
 معرفته في الفرع الثاني. لا يمكنالعرض ؟ وهذا م الى مجلس الامة وعن أثر هذا

  الثاني: تقديم بيان السياسة العامة الى مجلس الامة مطلبال 
بيان  م تطرح  مسؤولية الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة تقديمهال إذا

  .في هذه  الحالة يمكن لوزير الاول تقديم البيان الى مجلس الامة السياسة العامة،

   لا   :   ك  ي   قديم  ي ن   سي           ح     

»  يمكن للحكومة أن تقدم الى مجلس الامة بيانا عن السياسة العامة « هذا ما    
نص المادة يتضح  ، من خلال1996من دستور  84من المادة  جاءت به الفقرة السابعة

لها الحرية  لس الامة بل تعودالعامة الى مج  أن الحكومة غير ملزمة بتقديم بيان السياسة
بتقديم بيان السياسة  الكاملة في ذلك وهذا عكس الغرفة الاولى حيث الحكومة ملزمة

   العامة أمامها.

تخضع  السنوي فالعلاقة بين مجلس الامة والحكومة بمناسبة بيان السياسة العامة 
 هما: عتبارينلا

 الاعتبار الاول:  -1

الرقابية  الوسائل باستخدامان ك أمام الغرفة الاولى سواءعدم إثارة  مسؤولية الحكومة 
  تحققها.المطلوبة دون تحقق الشروط  ستعمالهاباأو  لهاالمتاحة 

 الاعتبار الثاني:  -2
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وهو طرح  مسؤولية الحكومة أمام الغرفة الاولى بعدم موافقة هذا  بالأولىمرتبط    
 م البيان أمام الغرفة الثانية أمرا مستحيا.الاخير على بيان السياسة العامة. ما يجعل تقدي 

جهة وأيضا هو  تقديم بيان السياسة العامة بإرادة الحكومة من ارتباطيعني أن 
الغرفة  ارتباط عكسموقف المجلس الشعبي الوطني من البيان، هذا ما ي ذلك على متوقف
  .1بالأولىالثانية 

 ي ن   سي           أ  م  ج س  لا   رض     ث  ي :  لاثر   سي  ي   لإ لا ي  ح     

 العكسمجلس الامة و ل  برامج الحكومة تقديم بخصوص إلزامية الحاصل التباين إن 
البرامج  التنفيذالى مرحلة  مرورها ضمان الحكومةل العامة يعود ربما السياسة بيان  النسبةب 

ا سابقا، ن رأي   امك  لىأمام الغرفة الاو  مسؤوليتهاوصعوبة قيام  ،الخطرمرحلة لوتجاوزها  
دعم سياستها من مجلس الامة وان حدث  ة الىالحاج ما يجعل الحكومة في أريحية دون 

. وفي 2الغير بلاغوقدمت بيان السياسة العامة الى هذا الاخير فهذا أجل الإعلام والا
مجلس  وبمناسبة تقديم بيان السياسة العامة يمكن للحكومة أن تطلب من مثلافرنسا 

  لا يترتب  حالة عدم الموافقة وفي السياسة العامة على بيان التصويت بالموافقة خالشيو 
  2/49. 3  للمادة استقالتها وفقاالى  لا يؤدي النتيجةالحكومة وب  مسؤولية

 
 . 133عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -1

 . 68دنيا بوسالم، مرجع سابق، ص  -2

3- Jean Paul Jacqué, Droit Constitutionnel et institutions politiques، 5éme édition, Dalloz, 
Paris 2003 ,  P 174 . 
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 الطريقةم يحددا لا و ن م يبيل 99-02من الدستور والقانون العضوي رقم  84فالمادة 
 لمجلس  النسبةب  الشأنأمام مجلس الامة مثلما هو السياسة العامة  العملية تقديم بيان

عمل  العامة مناقشة يعقب بيان السياسة  انه علىالنص الشعبي الوطني أين تم 
منه تضمنتا فقط  59ذا القانون العضوي المادة كأعلاه و  المذكورةالحكومة، فالمادة 

عن تقديم  المترتبة ن الاثارمكتبي ل مجلس الامة، وايضا تقديم الحكومة  لبيان امكانية
بين الحكومة والغرفة الثانية  البيان ربما  تفادي وقوع صدام من تقديم الدافعو  البيان،
 من تهديدات تلاقيهبينها وبين الغرفة الاولى، وما يمكن أن  فيها أن يحدث ذلككي  فالأولى
 . 1من قبل الغرفة الاولى مسؤوليتهاطرح 

قديم بيان السياسة العامة مجلس الامة هو عمار عوابدي على أن ت الدكتور  يؤكدو 
الاحوال و  جميع في مجلس الامةل  لا يمكن انه  : » حيثقوله في بغرض الإعلام فقط

   .« 2الحكومة فرقابته هي رقابة معلومات فقط  والوسائل أن يقرر  مسؤولية الظروف

ياسة  على عرض بيان السقانوني م ترتب أي أثر لالقانونية   النصوصورغم أن 
في هذا  للحكومة القول ما يعني السلطة التقديرية اسلفناما ك الامة العامة على مجلس

تأسيس مجلس  منذأن الحكومات الجزائرية و  الواقع سياسية أثبت واعتبارات انه  ، الاالشأن

 
، تورا  في العلوم القانونيةكأطروحة لنيل د  ،  ي   نظ م   د تو ي   جز  ري   ركز  ج س  لا  عقيلة خرباشي،  -1

 . 310 ، ص 2010،2010، الجزائر  لحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة ا

، مجلة الفكر البرلماني    ر  ب    بر م  ي      ه   ي   د  ع      قوق   مو طن  م ي   مقال :عمار عوابدي، -2
 . 60ص  الجزائر، ،مجلس الامة، المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار 2002، ديسمبر،الأولالعدد 
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الامة بعرض بيان السياسة تخص المجلس الشعبي الوطني وحد دون مجلس لم  الامة
 . 1العامة

في  أويحيىبيان السياسة العامة المقدم من طرف الوزير الاول أحمد  لامث  اومن بينه
التي التدخلات لتطرق التعذر بسبب المجموعات متبوع بتدخلات رؤساء  2010ديسمبر 
تقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الامة فالتعديل  النسبة. وب 2لاتدخ  60فاقت 

 . 3يأتي بجديدلم  و  6199في دستور  ما كاناكد  2016الدستوري 

لسنة التعديل الدستوري في السياسية المسؤولية ترتب  آليةالاستجواب الثالث: المبحث 

2020 

اعضاء يمكن أنه : "  2020لسنة  الدستوري التعديل من  160 في المادة جاء
تطبيق حال  نوطنية، وكذلك ع اهميةأية مســـــألة ذات  في الحكومةاستجواب  البرلمان

 الدستوري و بذلك كرس التعديل  يوما"ثلاثون أجل أقصـــــاه خلال الجواب ، ويكون نين القوا
، الحكومةاعضاء مواجهة  البرلماناعضاء كوسـيلة الاستجواب كسـابقه  2020لسـنة 

أو النقد الاتهام ، 4الحكومةعمال لأالمؤاخذة و  المحاسبةقاسية ك طياتها معاني فيتحصل 
 

 . 139مي ، مرجع سابق، ص ارابح نش -1

  مجلس الامة( 2010ديسمبر ، 44رؤساء المجموعات البرلمانية، بيان السياسة العامة ''مجلة مجلس الامة'' العدد ، -2
 . 2ص ،

أن  يمكن الحكومة  2016من التعديل الدستوري عام '' : 98/ 7المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -3
 . 3العامة ''، صتقدم الى مجلس الامة بيانا عن السياسة 

،اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه القانون العام، جامعة   1996  بر م ن   جز  ري  ي ظل   تو  سعيد اوصيف،  -4
 . 363، ص2016الجزائر ، 
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 اهمية أية مســـــألة ذات  في الحكومةيستجوب ول أن مخ ـــتها فالنائب ســـــياســتجريح أو 
أو رئيس الاول الوزير استجواب توجيه يمكن كما  ،القوانين تطبيق حال  نوطنية و كذا ع

أتى الذي  الجديديوما و  ثلاثون أجل أقصـــــــاه خلال الجواب ، ويكون الوزراءأو  الحكومة
 تقرر وماالاستجواب  آليةل الشروط المشددة لعميتماشــى مع  2020الدستوري به التعديل 

 لائحةإما ب  الجلسةفتختتم  بالإجابةمرتبطة الاستجواب  ثاراتكون  ، حيثاجراءاتمن 
ككل أو الوزير  الحكومةعنها مسؤولية يترتب لوم  لائحةللحكومة، أو  وشــــــــــكر تأييد1

على ممارســـــة حب الاقدام أجل  من وابدافعا للن  الاثر، وبذلك يكون هذا المعني
 يقترن أن  بإمكانه اصبح، إذ غايات لما يحققه من ابتغاء إجراءاتهارغم تعقيد الاستجواب 

 عليه الموافقة  ملتمس الرقابة إذاخلال  من السياسية للحكومةالمسؤولية  بإقامةيختتم أو 
نتيجة أنه أضـــحى  ، خاصـــة و 2الوطني الشعبي المجلس اعضاء  نم 7/1طرف من 

 الشـــفوية و الكتابية.الاسئلة على الاجابة حتمية لعدم 

 تضيقلا  الدستوريةالاحكام بتغيري غير الوضع يت  تجعلقد الاضافة هذه بالتالي و 
المسؤولية دون  للإعلاماسلوب أو مسؤولية و جعل منه  أثراي  من و جردتهالاستجواب 

 السياسية.

 
مجلة دفاتر السياسية و القانون، عدد  ،     ل   ر  ب    بر م  ي      أ م     س ط    تنفيذي  مقال:  حفيظ نقادي، -1

 . 74ص  2014   ،الجزائر، ، ورقلة 10

يمكن للمجلس   2020من التعديل الدستوري لسنة ":   161جاء في المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -2
مس الا إذا وقعه  الشعبي الوطني أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة. التي يقبل هذا الملت

 . 1، صالأقل  عدد النواب على  7/1
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 خصائص الاستجواب وشروط ممارستهالاول: أهمية و لمطلبا
 سنقومالاستجواب هناك شروط وجب مراعاتها، هذا ما  استخداميةممارسة أو 

قوم بتبيان أهمية وخصائص الاستجواب ضمن ن ، وقبل ذلك (الفقرة الثانية(بتوضيحه في 
 .(الفقرة الاولى(

  لا   : أهمي   لا تجو ب   بر م  ي  خص  صه ح     

جواب في انه أشد وسائل الرقابة على الحكومة ضراوة وذلك راجع تكمن أهمية الاست 
 الى أمرين: 

أحد  للحكومة أو  اتهاما ثناياهيحمل في  فهو  اتهاميةانه إجراء ذو طبيعة  -1
 تصرفاتها أو فعل مشين،  في أحد أعضائها عن قصور

  ما ينتهي إليه من تحريك ،البأسهو وسيلة ذات أثر عقابي شديد  -2
    .1بأحد الوزراء أو طرح الثقة  ارةالوز  مسؤولية

شدة وقوة من الاسئلة الكتابية و اكثر للحكومة يعتبر  ما أن الاستجواب البرلمانيك
للحكومة عن تصرفاتها في  و قد وحساب باتهامسؤال مصحوب  يتضمن لأنهالشفوية 

تطبيق برامجها المصادق عليه من طرف  نطاقوفي  الوطنية الساعةقضية من قضايا 
 .2سياسيا بين البرلمان والحكومة لبرلمان الذي يعد ميثاقا

 
 .25ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1

 .  62، مرجع سابق، ص عمار عوابدي -2
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في  تتعلق بتأثيراته الواسعةالخطورة غاية  ذلك الاستجواب يرتب أثار سياسية في
يم أداء النواب تقي يمكنه مناقشة الاستجواب في البرلمان وبالتالي  الذي يتابع العام الرأي

  .1ن واحدآ والحكومة معا وفي

بين الحكومة وأعضاء البرلمان وذلك  النظريسمح بتبادل وجهات  وأيضا الاستجواب
الاول، إضافة  الوزير أوالمعنيين مقدمي الاستجواب واجابات الوزراء  بتبادل الاسئلة من

للحكومة أو أحد الوزراء، حيث يترتب عن السياسية  المسؤولية تحريكل يستهدف الى انه
من المتبعة يين والحكومة حول السياسة الاستجواب فتح مناقشة عامة بين البرلمان 

 . 2الحكومة

الى الاسئلة البرلمانية في  ان سبق وأن تطرق الاستجواب وبما انهعن خصائص  أما
 التي تميز الاستجواب عن الاسئلة فيما يلي:الخصائص أهم  سنذكر المطلب الاول

امر من  حصر في طلب استيضاح الكتابي السؤالإن الاستجواب وبخلاف  -1
بسياسة التنديد قدا وفي بعض الاحيان ن وما و لانه يتضمن   الامور بل يتعدى ذلك

ما يتميز  .3المسائلبموقفها من مسألة من  الحكومة في مجال من المجالات أو 
ويمكن أن يشترك فيه غير  الموضوع بأنه يفتح باب المناقشة في السؤالالاستجواب عن 

عنه في أي وقت. يتنازل فله أن  لسائللا شخصيا حق السؤالذلك إذا كان  .4السؤالموجه 
 

 . 26ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1

 . 155عباس عمار، مرجع سابق، ص  -2

 . 438محمد رضا بن حماد، مرجع سابق، ص  -3

 . 441مولود ديدان، مرجع سابق، ص - 4
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غير للجاز  همقدمعنه  تنازلأما الاستجواب فهو حق جميع أعضاء المجلس بحيث إذا 
 .1من أعضاء المجلس أن يحل محله فيه

البرلماني الى العضو بمجرد أن ينتهي يصل  السؤالذلك من حيث الاثر ف -2
إجراءات  اتخاذقد يصل الى موافقة الوزير على يتقصى عنها، و التي  المعلومات والحقائق

، فقد ينتهي الى إثبات خطأ الحدعند هذا لا يتوقف  فالأمر، أم الاستجواب العكسأو 
 . 2الحكومة مما قد يؤدي الى طرح الثقة بها

لظهور  وعاد اختفى، ثم 1791سنة  الفرنسية الثورةوقد ظهر الاستجواب في دستور 
ان قاعدة ك وقبلها 1873مارس  13 قانون  ظم رسميا فيوقد   1831 من جديد سنة

ويعمل به  .3ويرتب توظيفه تحريك المسؤولية السياسية عرفية أبدعته الممارسة البرلمانية
 في المبالغةوقد أدت   .4بلجيكاو  ألمانياك التي تعتمد النظام البرلماني الدولفي بعض 
جعله يتراجع  وهذا ما في توظيفه تشديدالالحكومات مما أدى الى  سقوط توالي توظيفه الى

 تحريكل بديلاالرقابة  ملتمس آليةواعتمدت  الخامسةالجمهورية  في دستور ألغيالى أن 
 . 5المسؤولية

 
 . 31ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1

 . 31ياسين بن بريح، المرجع نفسه، ص  -2

 . 142ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  -3

 . 438محمد رضا بن حماد، مرجع سابق، ص  -4

 .143ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  -5
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  م ينصل 1963الاستجواب في الدساتير الجزائرية فإن دستور  آليةأما عن ظهور 
 الوسيلة هذه كرست  لتيوسيلة الاستجواب خلافا لدساتير التي جاءت بعد ايكرس م لأو 

 استجوابفي أن هناك تطورا مهما قد حدث أن البرلمان أصبح بوسعه  الشكوبالتالي 
 . 1الحكومة

   ث  ي : شر ط  م      لا تجو ب   بر م  ي ح     

 استجوابحق البرلمان في  بالإضافةانه  1996من دستور  1/133المادة  نصت
 الساعة . فعبارة » إحدى قضايا 2الساعة قضايا الحكومة، أن يكون الاستجواب في إحدى 

الذي  المعيار حول الجدل« هي عامة يحتمل أن تدخل تحتها أي موضوع. ومنه يثار 
يصلح أن يكون  لا اخر، وموضوع الساعةموضوع ما من قضايا  اعتباريمكن من خانه 

الفصل ب المخول ، ومن هو الساعةيشكل إحدى قضايا  لاستجواب بحجة انه للاموضوعا 
رقابية أخرى  آلية« يشير في بعض الانظمة الى  الساعةمصطلح » قضايا  وبالمقابل فإن

 .3المستعجلةأو الاسئلة  الساعةئلة بأس اتشبه الى حد بعيد ما يسمى في بريطاني 

 
قارنة، دار هومة  لطباعة  ، د ط، دراسة مأ   يب  م       س ط   ي   نظ م   سي  ي   جز  ري عبد الله بوقفة،  -1

 .403ص ، 2009والنشر والتوزيع: الجزائر، 

حيث  نصت على انه: ''   99-02من القانون العضوي رقم  1/65المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -2
من   133المادة  لأحكامالحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقل   استجوابيمكن أعضاء البرلمان 

 . 1ص، الدستور''

العدد الخامس   ''مجلة الفكر البرلماني''، آ ي   لا تجو ب  ي  م ي    ر  ب    بر م  ي ، مقال:  عقيلة خرباشي،  -3
 . 39الجزائر، ص ، والإشهارمجلس الامة(،المؤسسة الوطنية للنشر  2010والعشرون، أفريل ، 
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« ما هي الا تحصيل حاصل  الساعةويمكن القول أن ورود عبارة » إحدى قضايا 
 اهتمامالوطنية وتجلب  الساحةالتي تثار في  لمواضيعايكون الا في  لاأن الاستجواب 

التشريعية يريد معرفة هذا الامر عن  الهيئةالمجتمع. هذا الاخير وبواسطة ممثليه في 
. البلادالمسؤول الاول في تسيير شؤون  باعتبارهاقرب وهذا من خلال استجواب الحكومة 

 ثلاثون المجلس الشعبي الوطني أو نائبا في (30( ثلاثون أن يوقع الاستجواب على الاقل 1
بعضها  (30(ولا يجوز توقيعه من قبل مجموعة الثلاثين .2عضو في مجلس الامة (30(

 .3من الغرفة الثانيةخر الا البعضمن الغرفة الاولى و 

ا فردي  اما يعني أن الاستجواب في النظام السياسي الجزائري حق جماعي و ليس حق
لتي تأخذ بشكل فردية الاستجواب على غرار النظام من الانظمة ا الكثير عكسوهذا 

 هو نائب(30( ثلاثون عضوا أو  (30( ثلاثون ط توقيع الاستجواب من اواشتر  .4المصري 
تحقيقه على أرض  جدا ه، و ذلك من  الصعبل مبرر لاعدد مبالغ فيه جدا وهو تقييد 

 يأخذ عددلم  ك ذلك تها،كسر شو كو  ليةالى إضعاف هذه  الآ يؤدي االواقع، وهذا م
ل من مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني بعين الاعتبار حيث من ك الاعضاء في

 التباينبسبب نائبا   عضوا أو  (30( ثلاثون  اشتراطتتساوى الغرفتين في  أن المنطقيغير 

 
 . 39ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1

 ، ص 99-02من القانون العضوي رقم  2/65  أنظر المادة -2

 . 173شعير، مرجع سابق، ص  سعيد بو -3

 . 144محمد هاملي، مرجع سابق، ص  -4
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 أين يصل أو يمثل عدد أعضاء مجلس  .1الغرفتين الكبير بين أعضاء و نواب الاختلافو 
عضو  (144(الشعبي الوطني  عدد النواب في المجلس النسبةأقل ب  أو  الثلثالامة 

   .(نائب المجلس الشعبي الوطني462مجلس الامة مقابل 

فثلث أعضائها معين من قبل رئيس  بالتجانستتميز  لتيمجلس الامة ا تركيبةذلك 
 اشتراطعل لو   .2المعرقلةأو  الرابحةالاقلية  دور لعب هيمكن والذي  الجمهورية مباشرة

 الطريقمن أجل سد نائبا   (30( ثلاثون عضوا أو  (30( ثلاثون من  الاستجواب توقيع
 . 3غير قوية النتيجةب   كانت  تعتبر أمام المعارضة وان

 نائبا(50( يشترط التأسيسيالنظام الداخلي  لمجلس الوطني  بالذكر أن وجدير
 ح  مسؤولية الحكومة، أماكن من طر تحريك الاستجواب وما يبرر ذلك أن الاستجواب يم

جماعي يعني يكون بناء على صاحبه، لا  فإن الاستجواب حق فردي 1976دستور 
على  لا يترتبنواب، وفي الدستورين  (05(فانه يشترط توقيع خمسة  1989ودستور 

 . 4الاستجواب أي امكانية طرح  مسؤولية الحكومة
 . 5السالفة الذكر 1/133 أن يكون الاستجواب موجة للحكومة طبقا نص المادة -

 
 . 31ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1

 . 40عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -2

 . 406، مرجع سابق، ص  عبد الله بوقفة -3

 .124-125دنيا بوسالم، مرجع سابق، ص  -4

'' يمكن  99-02من القانون العضوي رقم ،  67/ 2و 1/65المادتين   ،مهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبيةالج -5
 . 1،  صأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة ''
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فظ الحكومة بصفة عامة أي كل الطاقم الحكومي لالتشريعية أطلقت   النصوصو 
 .1الى جميع وزرائه (حالياالوزير الاول (بدءا من رئيس الحكومة  بالاستجواب معني

  99ر. ق . ع / م د. 08رقم /  الرأيالمجلس الدستوري بموجب   هأكدوهذا ما 

 للقانون الى رئيس المجلس طبقا   مكتوبواب يجب أن يكون ذلك تقديم الاستج  -
منه: '' يبلغ... نص الاستجواب الذي  2/65المادة  نصت حيث 99-02. العضوي رقم

 2000مجلس الامة سنة. النظام الداخلي يوقعه... '' وأيضا

عليها في القانون العضوي الجزائري سواء القانون النص يتم لم  وهناك شروط
تجربة البرلمانية الجزائرية تثبت توفر لن الك المجلسين، لكلاالانظمة الداخلية العضوي أو 

لدستور والقانون  الاستجواب مخالفةالاستجوابات حتى على هذه  الشروط مثل: عدم 
 الحكومة وعدم سبق الفصل فيه، و ذا اختصاصاتالعضوي، ووقوع موضوعه ضمن 

 المصري  للقانون وهذا خلافا   ستجواب،مقدم الا  الشخصيةو  الخاصة المصلحة انتفاء
    1979سنة  . الشعبالداخلية مجلس اللائحة الشروط وغيرها بموجب  على هذ صن التي

   عليه المترتبةالثاني: إجراءات ممارسة الاستجواب والاثار  مطلبال
حتى يتم دراسة موضوع الاستجواب ومناقشة يجب إتباع مجموعة من الاجراءات 

على الاثار التي تترتب على مباشرة الرقابة البرلمانية  التعرفذلك يتم  بعد (لىالفقرة الاو (
 .(الفقرة الثانية(الاستجواب آلية طريق ممارسة عن

   لا   : إ ر ء ت  لا تجو ب   ن  ش  ح     

 
 . 44ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1
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والتي تبدأ بإيداع  إجراءات الاستجواب بعد تحقق الشروط السالفة الذكر تأتي 
دراسته ثم تقديمه والرد عليه والمناقشة التي قد تأتي  حديد جلسةت الاستجواب وبعد ذلك

 بعد ذلك.

  : إ د ع  لا تجو ب   رضه فأ

 لدى مكتب الجهة بعد استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يودع نص الاستجواب
يقوم بعد ذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  (أو الثانية الغرفة الاولى(المعنية 
امكانية استجواب  المشرعحصر  وعندما 1... ''  بليغه الى رئيس الحكومة خلالالامة بت

قبل  امكانية استجواب أعضاء الحكومة من استثنىيكون قد  سواه رئيس الحكومة دون 
 وبذلك فقد  من الدستور. 1/133المادة  أحكامب أعضاء البرلمان، الامر الذي يعد إخلالا 

عضو من و كل  (سابقا(تجواب رئيس الحكومة امكانية اس المجلس الدستوري  اكد
والاربعين الثماني .2في رئيس الحكومة '' فقط حصر الاستجواب البرلمان جنبأعضائها، و 

الحكومة  مع التشاوربالاستجواب ب  المجلس لمكتب ثم يقوم .3إيداعه المواليةساعة  (48)

 
 . 340-341ص  ، مرجع سابق،عقيلة خرباشي -1

المادة  99-02من القانون العضوي رقم ،  67/ 2و 1/65المادتين   ،يمفراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد -2
، نصت على انه: '' يودع نص الاستجواب في مكتب مجلس الامة ويوزع على الاعضاء ويغلق بمقر المجلس ''73
  . 9ص

 . 1، ص 99-02من القانون العضوي رقم  65/ 2المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -3
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الجلسة على الاكثر   لدراسة هذا الاستجواب، وتكون هذه تحديد الجلسة التي يتم فيها
 . 1يوما من تاريخ إيداع الاستجواب (15)عشر  الخمسةخلال 

طبيعة لنظر  اليوما طويلة ب  (15) وقد اعتبر بعض النواب أن مدة خمسة عشر
، إذ من نشانها أن تقضي على أهمية الساعةبمواضيع المتعلق  موضوع الاستجواب

كومة أي أجل لرد على الاستجواب، يحدد للح  م  1976الاستجواب، في حين أن دستور 
، الساعةقضايا  في إحدى فمن جهة يشترط أن يكون الاستجوابتناقض كبير وهذا يعتبر 

م ل الجزائري  المشرع خاصة وأن  .2حرة في الرد عليه أن الحكومةنجد  جهة أخرى  ومن
 المصري  المشرع عكسينص على الاستجواب الذي يحمل في طياته صيغة الاستعجال 

    .3من الاستجواب النوعص على هذا  يالذ

قائم على الاستعجال الذي  الاستجواب غير يجعل مبدأ الوقت اتساعوبالتالي فإن 
السياسي  الصدىأن يحد من المدة   هأراد بهذ المشرعه، و أن ل الجوهري  الاساس يعتبر

أن تكون ما يمكن  .4أيضا تفقد  أهميتهالمدة  هذه ما أن الذي قد يحدثه الاستجواب،
من تقديمه، ذلك انه ذو طبيعة  كافيةالحكمة من عدم مناقشة الاستجواب الا بعد مدة 

 كذلكوطرح مسألة الثقة بالحكومة   الوزارةخاصة فقد يؤدي الى زعزعة مركز 

 
 . 11نفسه، صمن القانون العضوي   66المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -1

 . 175عباس عمار، مرجع سابق، ص  -2

 . 92ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -3

 . 407، مرجع سابق، ص   بوقفةعبد الله -4
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حتى  الوقتبالاستجواب وفي  نفس تتفاجأ  لاالحكومة  أو  الوزارة تجعل المدة فهذ  
تستدرج  لخوض  لاتركيز حتى  بكلتجواب المقدم ضدها الاس تستعد  لمناقشة ومواجهة

جمع  لمقدم الاستجواب أيضا الوقت يتوفر ه، في حينلفي موضوع هي غير مستعدة  
  .1أقواله  أكدت التي  الادلةو  البيانات

أن تاريخ تحديد مناقشة نجد   التأسيسيلمجلس الوطني  وبالعودة الى النظام الداخلي
، الساعةن الامر يتعلق بقضية كيلم  أيام  حد أقصى، و (05) خمسةالمدة  الاستجوابات

يوما يحدد  المجلس  (15)خمسة عشر  ت المادةن اك ذلكك  1989في حين أن دستور 
 توجد لاالشعبي الوطني ف المجلس الشعبي الوطني فقط، أما الاستجواب المقدم بين دورات

 . 2والحكومة حسب تقديريهما المجلس مكتبيمدة محددة بل تتم الجلسة بالاتفاق بين 

موضوع  أما عن عرض الاستجواب فإن مندوب أصحاب الاستجواب يقدم عرضا
كيفية عرض موضوع  وعن .3هذا الغرض المخصصةو المنعقدة الجلسة  الاستجواب خلال

 الاستجواب  ملزم  مندوب  أصحاب البرلمانية  فإن الى الممارسة الرجوعالاستجواب وب 
أن  ويجب  .4المعني المجلس مكتب دىل المودع الاستجواب صن تضمنه   ما بتلاوة
   .5المداخلات عنه تكشف من خلال ما يدها يتم  أن لا  حاضرة الادلةتكون 

 
 . 74ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1

 . 125ق، ص ، مرجع سابدنيا بوسالم -2

 . 1، ص99-02من القانون العضوي رقم   1/67المادة   -3

 . 178عباس عمار، مرجع سابق، ص  -4

 . 42عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -5
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   ر       لا تجو ب  :ب

أما بخصوص الجهة أو الوزير   .1لها تجيب الحكومة على الاستجواب الموجه 
الى أن الاستجواب أشارت ذكرها الف من الدستور الس  133المادة  بالرد فإن المكلف

يمكن أن يوجه الاستجواب أعضاء الحكومة. ذلك يمكن أن يوجه  بمعنىيوجه للحكومة 
 ى لذلك أو لخاصة فقد يتضمن تهما،   الاستجواب ذو طبيعةالى رئيس الحكومة وبما أن 

 المستجوبالعضو  يبينأن ي  بجواز ويصعب القول تهم،له ال وجهت ممن الرد أن يتم
  .2هل لاعضو اخر بد

 المختص الوزير على رد الاحيان غالب في تاكد البرلمانية في الجزائر والممارسة
الذي قد يطرح هو عن المسؤول عن الاجابة في  السؤالن لكو  .3الاستجواب موضوع على
 .الموجه إليه ؟العضو  الاستجوابنص  م يحددل حالة

. الموضوعطبيعة  أنظر الى  عنىبم ،الموضوعي المعيارمن الاحسن إعمال  هنا
عامة تهم الامة  المسالةكانت   بقطاع ما يوكل الامر الى صاحبه، أما إذا ان يتعلقك فإن

 السياق وفي هذا .4الحكومة الاجابة على الاستجواب رئيس يتولىأن  المفروضفمن 
لاستجواب. ا بالرد على المكلفةحول الجهة  أشكال أثبتت وقوع أيضا والممارسة البرلمانية

 
 . 1، ص 99-02من القانون العضوي رقم  67/ 2المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -1

 . 147، مرجع سابق، ص عقيلة خرباشي -2

 . 180عمار، مرجع سابق، ص  عباس -3

 . 43عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -4
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 في بالتجاوزات الواقعة الاستجواب المتعلق وقد وقع هذا الأشكال خلال  أنظر في
    بالرد. العدلوزير  الحكومة تكليف، و 1997سنة  المحلية الانتخابات

تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني وممثل  مالنواب بعد أقتنعوبعد أخذ ورد 
أحد  تكليفالاستجواب أو  الى جلسة ضورالح الحكومة سواء في  الحكومة بجواز تمثيل

يشير الى وجوب لا  ذلك النظام الداخليك و  أعضائها  لرد على موضوع الاستجواب،
 ما ينص على الحكومة بمفهومها ومضمونهان املها واكحضور رئيس الحكومة ب 

 . 1ويينن معال

نص يمكن عضو الحكومة من  يوجد أي لاعن الاجابة ف الامتناعأما بخصوص 
البرلمانية يجيزان  التقاليدو  الفقه، ن التأجيلمسألة ل النسبةوالامر نفسه ب  اعتبارات لأيةك ذل

بأن التعديل  هنا شارةووجب التذكير والا .2معقولةسباب لأالمناقشة  الجلسةل تأجي
على موضوع الاستجواب  الجوابنص صراحة على أن يكون 2016الدستوري الاخير 

لحق الدستوري أعضاء البرلمان  احتراماوهذا يعد  .3يوما (30)الثلاثون اه خلال أجل أقص
 .ليةالآهم ممارسة هذه لالذي يخول 

نواب الغرفة الاولى في الواقع العملي  الاستجواب من قبل آليةوبخصوص ممارسة 
خلال دورة  استجوابينهناك نجد  ،1997-2002 الرابعة العهدةخلال  مثلافهي قليلة ف

الذي وقعه  1997 المحلية الانتخاباتجواب الاول يتعلق ب ، الاست1997 الخريف
 

 . 181عباس عمار، مرجع سابق، ص  -1

 . 127دنيا بوسالم، مرجع سابق، ص  -2

 . 18ص  ،2016من التعديل الدستوري عام  151المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -3



  فصل  لا  : آ ي ت   ر  ب    بر م  ي    تي  ر ب  سؤ  ي   ي  ي    ت د ل   د تو ي 
 2020 سن  

 

44 

نائب، والثاني خاص بعدم احترام الحصانة البرلمانية، وأدى الاستجوابين الى إنشاء 63
 لجنة تحقيق.

مؤسسه أحمد   الوفاءبخصوص عدم الاعتراف بإنشاء حزب  ثالث استجوابوهناك 
، وتمت الاجابة عليه 2000/10/24، وقدم في نائب40من  الموقعو  الابراهيميطالب 

استجوابات  .1ما سجلت أربعة  ،2000/11/08 من طرف وزير الخارجية في جلسة
الى غاية  1988مجلس الامة في  تنصيب منذو  2001سنة. الربيعأخرى في دورة 

م لوعن حالات سقوط الاستجواب وان  .2يذكر استجوابيقدم أعضاؤها أي لم  2007
الدستوري هو حالة سقوط  الفقهعليه في  المتفقلى ذلك فإن الجزائري ع المشرعينص 

 .3التشريعية الفترة بانتهاءالاستجواب 

      لا تجو ب   متر ب   لاث    ث  ي :  ح     

  4الثلاثة الاتية: المصادرعليه أن الاستجواب ينتهي الى أحد  المتفق  

  :الأول المصدر -1

 
1- Benabbou - Kirane Fatiha, Droit parlementaire Algérien, Tome 2 : office des 
publications,universitaires : Algérie, 2009, P 166-167. 

 . 3-4مرجع سابق، ص  ،المحاضر ،  مجلس الامة ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -2

 . 491سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -3

 . 391-140ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -4
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 ت بواجبها على أحسن وجه وبالتالي تستحقيتضح من المناقشة أن الحكومة قامأن 
  ها بطريقة أو بأخرى؛لر كشل، وهذا يجعل بتوجيه االلوم من لابد الشكر

 : الثانيالمصدر  -2

 ينتقل يسير وبذلك انه الخطأ هذا عن التجاوز يمكن تخطأ أو لم  أن يتبين أن الحكومة  
 اللوم يعني توجيه لا القرارهذا  به فقها أن مثل المسلمعادة الى جدول الاعمال، و  المجلس

     .أو عدم الثقة بالحكومة

 : ثالثلاالمصدر  -3

الثقة  طرح الى ينتهي الاستجواب ا قدن إدانة الحكومة أو بعض وزراءها، وهصدور قرار ب  
 انه بعد المصري في البرلمان المتبعة  فالإجراءات .القرارأو بالوزير الذي يتعلق به  الوزارةب 

من مقدم  التعقيبالمناقشة أي عضو بعد  باب يفتح ورد الوزير عليه، ابعرض الاستجو 
يعارض مناقشة أن  لتصويت، و ليس من حق الوزيرلالمناقشة الاستجواب ثم يقفل باب 

 فقد حددته المناقشينوعن عدد الاعضاء  .1ه الحق في عدم الرد عليهل نلك الاستجواب،
من ثلاثة مؤيدين و ثلاثة ن ستة أعضاء يزيد ع لا بأن الكويتيلائحة مجلس الامة 

   .2اوب واحدا واحدان تلحديثهم با ويكون  ،المعارضين

الى القانون العضوي رقم  الرجوعأما الاجراءات التي يتبعها البرلمان الجزائري وب 
دون فتح باب  الحدترد على الاستجواب ثم يتوقف الامر عند هذا  فإن الحكومة 02-99

 
 . 117، ص سابقمرجع ياسين بن بريح،  -1

 . 164س، مرجع سابق، ص نمحمد باهي أبو يو  -2
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وهذا ما أثبتته الممارسة .1صاحب الاستجواب  مندوب الكلمةء المناقشة أو حتى إعطا
النص وعلى الرغم من عدم  1989و  1976البرلمانية، وبخلاف ما سبق فإن دستوري 

رئيس  على إجراء مناقشة عقب عرض الاستجواب، الا أن العمل البرلماني أثبت فتح
ممثل  الكلمةواحالة عدد محدود من النواب  المجلس الشعبي الوطني مجال المناقشة

 . 2الحكومة لرد

خول لمجلس إنشاء لجنة  1997لمجلس الشعبي الوطني سنة  النظام الداخلي أن ذااو    
أول  نظام داخلي   النسبةوالامر  نفسه ب  الاستجواب، على رد الحكومة تحقيق عقب

 أعضاءها برد يقتنعلم  تحقيق إذا  لجنةإنشاء   امكانية تضمن مجلس الامة الذي
لمجلس الشعبي لالداخلي  النظام سواء في عن هذا الاثر التراجعالحكومة، الا انه تم 

 1999في سنة  الصادرللنظام الداخلي مجلس الامة  النسبةبعد ذلك أو ب  الصادرالوطني 
على ذلك النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي مجلس الامة اكد و .3

النواب الى   لجوء د أثبتت الممارسة البرلمانية في الجزائروق 2000.سنة   ينالصادر 
 . 4برد الحكومة اقتناعهمعدم لتشكيل جان لتحقيق في مواضيع بعض الاستجوابات 

 
 . 117ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  -1

 . 184-185عباس عمار، مرجع سابق، ص  -2

 . 344عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -3

 . 186 ص ،عباس عمار، مرجع سابق -4
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نرى ما س )جان تحقيق  تكوينحق طلب  يملكون أن أعضاء البرلمان  العلممع 
فانه وعلى الرغم من . وبالتالي 1بالاستجواب وتعقيباته المرورة الى الحاج دون  (لاحقا

م يرتب على ل على حق البرلمان في استجواب الحكومة في دستور الجزائر فانهالنص 
 فقط باستثناء،  2بمفرد  الوزير من لافي مجموعها و   الوزارةمن لا  الاستجواب سحب الثقة

ور سالفا، وهذا خلافا لدست  ناذكر  مام طرح الثقة بالحكومة بإمكانهالذي  التأسيسيالمجلس 
   .3للحكومة  التضامنيةلوزراء والمسؤولية ل  الفرديةمبدأ المسؤولية  الذي أقر المصري 

 انك الذي الاستجواب في دستور آليةمن اخذ ب  الذي يعتبر أول الفرنسيالنظام 
في دستور  ليةالآ بهذهطرح  مسؤولية الحكومة، وان تخلى عن الاخذ  يرتب عليه امكانية

الوطنية عاود الاخذ بها في نظامها  الجمعية ، فإن1958سنة  الخامسةالجمهورية 
 . 4الداخلي
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 خلاص    فصل  لأ   

أمام  مبدأ المسؤولية الحكومية اتجه المؤسس الدستوري الجزائري الى تبني        
من الخصوصية عند وضــعه للنصــوص المنظمة لوســائل  البرلمان وأضــــفى عليها نوعا

إذ يعترف  . مغايرة لما تعارف عليه الانظمة الديمقراطية العالمية يها لصورةليعطالرقابة 
الحكومة  أعضاءجزئيا منها كالمسؤولية الفردية  ها وينص عليها دون أن يطبقها واقعيا أوب 
 .تقريرها أمام البرلمان دون المسؤولية التضامنية ككل تي لا يمكنال

 فعاليةلتعزيز  2020نة ية لسا المراجعة الدســـتور به تأبرز التعديلات التي أت  نم        
 للأغلبيةقوة اكبر  إعطاءاستقلاليتها عن رئيس الجمهورية و تأكيد مؤســـســـة الحكومة و 

اعتمــاد الرقــابــة المتبادلة بين . البرلمانية، إمكانية مرور برنامجها الى التطبيق العملي 
الديمقراطية، من خلال  تحقيقلــا معلاقة التوازن بينه إيجادعن  الســــــــــــــلطــات هو البحــث

 .الدســـــتورية الآلياتمجموعة من 
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 : مهيد

، توجد الحكومةطرح مســـؤولية للبرلمان  خلالها من يمكنالتي  الآليات إلى إضـــافة
هذه الوسائل ،  النشاط الحكوميو  للأعمال الدائمة المتابعة نم تمكنهم آليات أخرى 

ممارستها أو اجراءات و  أو شروط استعمالحيث  منسواء على  البرلمانلغرفتي متاحة 
 ي الرقابة دون أ في الوطنيالشعبي المجلس له نفس دور الامة مجلس أن  يعني مااثارها 
غير الرقابية الاليات على الرقابي دوره  يعتمد البرلمانالواقع العملي أن اثبت وقد  تمييز
التي  الصــــــــعوبة و القيودالى  ، وهذا راجعاكثرللحكومة  للمســؤولية الســياســيةبة المرت 

أو الوجوبي حل لاسواء حله الى تؤدي الحكومة التي لمسؤولية عند طرحه  البرلمانتواجه 
 .الحل الرئاسي

 لجانو  (ولالاالمبحث ) البرلمانيةالاسئلة خلال من  الآلياتهذه  إلى ســــــــــــــنتطرق و 
 .(الثانيالمبحث ) البرلمانيالتحقيق 

 .البرلمانيةفردية للرقابة  آليةوسيلة حوار و البرلمانيةالاسئلة : الاولالمبحث 
اي  اهو ج يو  ان البرلماناعضاء  يمكن 1ق: 2020التعديل من  158 في المادة جاء
ل هو تقصــــــــي عضــــــــو الســــــــؤا الحكومة من عضو اي  الىكتابي  أو شفهي ســـــــــؤال 
 بأعمال خاص ينحقيقة أمر مع عن الحكومةرئيس من  أو مختص وزير من  البرلمان

 . 1ككل الحكومةالوزارة أو 

خلال  شفاههعنه الاجابة و يتلقى  شفاههيطرحه النائب شفويا أن يكون  يمكن و 
بين قة شخصية علا، حيث يولد بصـــفة عامة ئلةسالاعن  للإجابةالجلسة المخصصة 

 
، دار عالم للكتب، القاهرة،   ر  ب    سي  ي      أ م     س ط ت   تنفيذي    نظ م   بر م  يإيهاب زكي سالم،  -1

 . 27، ص 1983 ،مصر
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 ويهدف يةعنه كتابالاجابة كون ت ل بيكتا أن يكون  يمكن، كما الحكومةالنائب و عضـــو 
بالذات  على توضــــــيحات أو معلومات حول مســــــألة أو قضــــــية معينةالحصول الى 

بنود من  بنـــد و ، أ ينمع تنظيميأو قانوني ص ن  يقتطبأو  بكيفيـــة تنفيـــذتتعلق غـــالبـــا مـــا 
فيما  الحكومةإليها لجات التي  المخرجاتو بالحلول حكومي، و كذا ال العمـــل مخطط
     .لخاصةا امنه الانشغالات المحليةو المسائل يخص 

، وهي الصـــفة البرلمانفي  قبل صـــاحبه، بصـــفته عضـــوامن  نص الســـؤال عيود
تقدميه بصـــفة أخرى كأن يمكن لا  بحيث 1الســـؤالتقديم  خلالهامن يمكن التي  الوحيدة

 فرديا كحقكما أن الســـــؤال يقدم  الدائمة،اللجان إحدى  يوجهه بصـــفته عضـــو أو رئيس
الاليات  باقيعن  تمييزهأجل من  و ذلك 2البرلماناعضاء من  لكل عضـــــو فردي مخول 

 لا الذي الوحيد الرقابي الاجراءفهو تجواب الاسكجماعي بشــــــــــكل  تقدمالتي  الرقابية
     معينة. فيه أغلبيةيشترط 

يوما،  (30)ثلاثون أجل في  138 في المادةالســــــــــــــؤال حســـــــــــــــب عن الوزير يجيب 
ذلك، تبرر  الحكومةأن إجابة عضــــــو  متى رأتمناقشــــــة  حفت  البرلمانلغرفتي و يجوز 
لفترات ا )وأعضائه  البرلمانطرف نواب  منتوظيفا ر ث الاك ليةالآســــــؤال ويبقى ال

    .(التشريعية السادسة والسابعة 

 
على أن الاسئلة تقدم من    2020من التعديل الدستوري سنة  158المادة   ،لديمفراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية ا  -1

 . 18...." ، ص قبل الاعضاء، وذلك من خلال استعمال عبارة : " يمكن اعضاء البرلمان

2 -Ameller Michell, les questions instruments du contrôle parlementaire, LGDJ, paris, 
1964, p    45 . 
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التي  ليةالآبشــأن هذه  الجديديضــف لم  2020لســنة الدستوري فالتعديل  و بالتالي
، فرغم ؤوليةالمسلتقرير جزاء اي لا يرتب عدم الرد على الســــؤال  لان الاثر محدودة تبقى

 نهاالا ا م،له المقدمةالاجابة على  للمناقشــــة عند عدم رضــــاهم ينيالبرلمان فتح إمكانية 
  مسؤوليتها. اثارةشأنه من  تنتج أثرا ت لامادام اليةللفعتبقى فاقدة 

  وأهمية الاسئلة البرلمانية وأهدافها أنواعالاول:  مطلبال
 ليةالآ ما يجب صحة ممارسة هذك ،نوعانلسياسي الاسئلة البرلمانية في النظام ا   

 الشروط والاجراءات وجب مراعاتها. توافر مجموعة من

  لا ئ     بر م  ي  أ و ع لا   :  ح     

من الاسئلة وهي الاسئلة الكتابية والاسئلة  نوعين  أقرت الدساتير الجزائرية
ل على معلومات حول الحصو  المتضمن الطلبهو ذلك  الكتابي السؤال.» ف1الشفوية

عليه في  بالإجابةالبرلمانيين الى عضو في الحكومة يلزم  لموجه من أحدا موضوع ما
هو ذلك الاجراء الذي من خانه يمكن أحد أعضاء  الشفوي  السؤال» أما  2وقت محدد  .«

شفويا والرد  ذلك  الطلبحول موضوع معين، على أن يكون  الحكومة تقديم توضيحات
 عكس، كتابة تابة والرد عليه أيضاك يكون  الكتابي السؤالوبالتالي  3سة.«وفي نفس الجل

     ذلك تتم عليه الاجابة.كو  شفاههالذي يطرح   الشفوي  السؤال

 اختلافجوهري، يعود الى  اختلافهو  الشفوي و  الكتابي السؤالينبين  الاختلافإن 
حول  معلومات ات أو يرمي الى الحصول على توضيح  الكتابي السؤال ف ،منهمال ك دور

 
، د ط، دار الجامعة    ر  ب    بر م  ي      أ م     حكو    ي   نظ  ين   مصري    كويتي س،نمحمد باهي أبو يو  -1

 . 11ص   ،مصر  ،الجديدة للنشر
  . 30عباس عمار، مرجع سابق، ص  -2
 .127-128محمد هاملي، مرجع سابق، ص  -3
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ذلك، وهذا يدل على ضيق  الغربيةالبرلمانية  التجارب بينتوقد  ،الذاتب  معينةمسألة 
 يكون بين عضو  الجوابو  السؤالف العام الرأي على  الضعيف ه، وأثر الكتابي السؤالمجال 

فهو  الشفوي  السؤال فالاطلاع عليه يبقى محدودا، أما هشر ن  البرلمان وعضو الحكومة ورغم
 العام وقد يؤدي الى المسؤولية الرأيذو بعد سياسي وأثر قد يكون حاسما على مستوى 

   .1واسع مجالهللحكومة وهذا حسب طبيعة الانظمة وبالتالي فإن  السياسية

 هي إحدى آليات رقابة السلطة التنفيذية من قبل الشفاهيةة و الكتابي  فالأسئلة إذن
 السائل ان أو شفاهيا بين عضو البرلمان ك  بياكتا  السؤالمناقشة  تنحصرالبرلمان، و 

يؤدي الى طرح الثقة بالحكومة، وقد ظهرت  لاو  السؤالب  المعنيالحكومة أو الوزير ورئيس 
 المتحدة  المملكةعشر ب  الثامن (18) القرن للحكومة خلال  لرقابة البرلمانية آليةالاسئلة  

 وظهرت  الاسئلة. 2للحكومة سؤال 8000ل سنة قرابة ك حيث توجه 1721سنة 
 الجزائريةلجمهورية  ا أول  دستور الجزائري  في السياسي البرلمانية  في  النظام

 1989ودستور  ،4وعا مان رغم تراجعها 1976دستور في  وأيضا ،3الديمقراطية الشعبية
مقارنة كبير وبشكل  ليةالآ هذهأن يقر ب الطبيعيالسياسي فمن  الذي جاء بالانفتاح

فقد  2016أما التعديل الدستوري  19961 دستور على ذلكاكد و  ،5لذي سبقهبالدستور ا
    .لاحقا سنرى ما  مهمة على إجراءاتنص  حيث  2مكانة خاصة  ليةالآ  هأعطى هذ

 
  . 443مولود ديدان، مرجع سابق، ص  -1
  . 437-438اد، مرجع سابق، ص محمد رضا بن حم -2
مراقبته كل  فقرتين الثالثة والرابعة: '' يمارس المجلس الوطنيلا 38المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -3

  . 1، صالسؤال الشفوي مع المناقشة أو بدورها '' -السؤال الكتابي  -الحكومي بواسطة:  نشاط
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة  162المادة '' : ، راطية الشعبيةزائرية الديمفالجمهورية الج -4

 . 20فقط، أي سؤال ... ''، ص 
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي  125المادة '' :  ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -5

 . 17ضو في الحكومة''، صسؤال شفوي أو كتابي الى أي ع 
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 الشفوي  السؤالنهائيا  الى ذلك فانه استبعد شارةما سبق الا  1976فدستور 
 علاقته و  الشفوي لسؤال ل ؤثرةالمالسياسية  الطبيعةعلى  ، وهذا يدلأشكالهبمختلف 

، آنذاكالمجلس الشعبي الوطني  أمام تكن  مسؤولةم ل بمسؤولية الحكومة السياسية التي
   .3الشفوي دون  الكتابي السؤالفأخد الدستور ب 

       ث  ي : أهمي   خص  ص  لا ئ     بر م  ي   أهد  ه   ح    

 قبل اعضاء الواسع من الاستعمال  توسائل الرقابة ذا تعد من إن الاسئلة البرلمانية
 هال فإن المعدومة، ورغم اثارها الحكومي النشاطكبيرا في مراقبة  تلعب دورا نهالأالبرلمان 

يكون خلالها ، فمن الحرياتوتحمي  الحقوق لتي تراعي  دور مهم في الانظمة الديمقراطية
. فهي تسلط الاضواء 4ةلشؤون العام كيفية مباشرة الحكومة النواب على دراية تامة حول

 المسؤولينودفع  التي تقع من الادارات الحكومية المخالفاتل ل كقن  ملإن  الكثيرعلى 
 . 5منها الحدو  المشاكلهذه   معالجةالى المعنيين 

 برلمانية قانونيةو  دستورية آليةو  سلطة بانها بنوعيهاوتختص الاسئلة البرلمانية 
 البرلمانية، وهي متعددة العهدةل ممارسة واجبات أعضاء البرلمان خلا يحوزها ويمارسها

مع  والاسئلة  الشفوية دون مناقشة الشفوية  الاسئلة والاستعمالات، حيث هناك الصور
  المصحوبة  ةالكتابي الاسئلة  ة بدون مناقشة عامة،الكتابي  والاسئلة العامة، المناقشة

 
  يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو 134المادة '' : ، الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -1

 . 18كتابي الى أي عضو في الحكومة''، ص
  يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو 152المادة '' : ، الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -2

 . 20الى أي عضو في الحكومة''، صكتابي 
 . 443مولود ديدان، مرجع سابق، ص  -3
 . 32عباس عمار، مرجع سابق، ص  -4
، ''مجلة الفكر البرلماني''،  ي  م ي    ر  ب    بر م  ي   ك    آ ي ت  لا ئ      شفوي     كت  ي عمار عوابدي،  -5

 . 139الجزائر، ص   ،صال والنشر والاشهارمجلس الامة(، المؤسسة الوطنية إت 2006جوان،  13العدد ،
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الاجراءات  في ظل جملة رسحيث  تما شفافية، اكثر آليات الرقابة بالمناقشة، وهي
العام و كافة وسائل الإعلام  الرأيمع  المفتوحة العلانيةو  العموميةوالاجواء تتسم ب 

أو  المواطنينالدولة ب  علاقةئية سواء في الرضاو  المصداقية يكسبهاها، مما أنواعبمختلف 
 صيانةفي  تتمثل الكتابيةالاسئلة  الشفوية و  آلية. وأهداف 1خاصة المواطنينالبرلمان ب 

وتحسس تطلعاتهم وتبليغ وتلبية  المواطنينعن مصالح الدفاع وترقية حقوق الانسان و 
الدولة وقيمه ورموز  ما تهدف أيضا الى حماية المصالح العامة للمجتمعك، انشغالاتهم
 من  وفعالة، وهي جزء ية بصورة دائمةن ة والاجتماعية والاقتصادية والاموالدستوري  السياسية
 . 2معها تتكامللرقابة البرلمانية الاخرى التي تتفاعل و وسائل ا

فقد تم إيداع خلال  من طرف أعضاء البرلمان الجزائري  الأسئلةوعن ممارسة  
، 2001-2006البرلمانية الثانية نظام الثنائية البرلمانية في ظل التعددية السياسية  العهدة

 420شعبي الوطني ما يفوق عن بلغت عدد الاسئلة  الشفوية والكتابية في المجلس ال
عضو فقط،  144ا، بينما بلغ هذا بمجلس الامة الذي يتشكل من كتابي ا و شفوي  سؤالا

الى  1998مجلس الامة في  تنصيب منذ. و 3سؤالا 104عدد الاسئلة  الشفوية والكتابية 
ا و شفوي  سؤالا 92طرح أعضاء مجلس الامة على أعضاء الحكومة  2006غاية ديسمبر 

عدد الاسئلة  الشفوية والكتابية يتراوح بين الفرنسي وفي البرلمان  .4اكتابي  ؤالاس 41

 
  . 140، ص السابقعمار عوابدي، المرجع  -1
شورات الحلبي الحقوقية: ن، الطبعة الاولى، م دى   تو  ن  ين   س طتين   تشريعي      تنفيذي زيرك مجيد،  -2

 .80، ص   2014ان ،نبلبيروت، 
 .142، مرجع سابق، ص  عمار عوابدي -3
مجلس الامة(،   2007الى  1998جانفي  ، ح ضر مجلس الامة،  ، زائرية الديمفراطية الشعبيةالجمهورية الج -4

 .92الجزائر، ص  ،المؤسسة الوطنية  اتصال والنشر والاشهار
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بالغرفة الاولى، بينما يتراوح هذا العدد بالغرفة  العهدة سؤالا في 12000 الى 9000
  .1العهدةفي  9000و  5000الثانية ما بين 

  بة عليهاالثاني: شروط واجراءات ممارسة الاسئلة البرلمانية والاجو المطلب
أسئلة   إن نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الامة و ممارستهم 

وبعدها  )الفقرة الاولى)مجموعة من الشروط والاجراءات  تتوافر أن ة يجبالكتابي الشفوية و 
    .(الفقرة الثانية)بذلك المعنيين الحكومة  أو أعضاء عضو الاجابة من تأتي

  م      لا ئ     بر م  ي  ت إ ر ء : شر ط  لأ   رع  ف

ل على الشروط والاجراءات يجب أن يشتم الكتابيأو  الشفوي  السؤالضمان صحة 
 رها:كالاتي ذ

   سؤ  : شر ط  بو  أ ف

الشفوية   بالأسئلةالمتعلقة  12-07-2000في  المؤرخة 08رقم  التعليمةتضمنت 
 وهي: 2كتابية و الشفوية ال بنوعيهاتوافرها في الاسئلة  الواجب والكتابية الشروط

 نائب واحدِ؛ ويوقع من طرف السؤالأن يوجه  -1

 موضوعا واحدا؛ السؤالنص  أن يتضمن -2

 ؛السؤالأن يحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إليه  -3

 ؛النابية الكلماتمن  خاليا السؤاليكون موضوع  أن -4

 
 .142-143عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -1
 .41-42عباس عمار، مرجع سابق، ص  2
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الاستفسار عنها ومحررا  المطلوب المسالة علىينصب مختصرا وأن  السؤاليكون  أن -5
  .ةالعربي  باللغة

يتعلق بقضية شخصية أو فردية أو بشخص معين بذاته، أو فيه مساس  لاأن  -6
يكون فيه مساس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا  ، وأنالخاصة شؤونهبشخص في 

 الوطنية ورموزها؛ التحريربسمعة الجزائر، وبثورة 

 القضائية؛ الجهاتحة على يكون متعلقا بقضية مطرو لا  أن -7

بين  علاقةل المحددالعضوي  للقانون الدستور و  لأحكام مخالفا السؤاليكون لا  أن -8
 الحكومة وغرفتي البرلمان.

عنه  لموضوع سؤال تمت الاجابة بهااوعدم قبول الاسئلة التي يكون موضوعها مش
 الاتي: نفتصتوفرها  الواجبأشهر، وبالتالي الشروط ثلاثة في مدة تقل عن 

عضو في البرلمان بغرفتيه الى أي عضو في لل  السؤال: حق توجيه السؤالطراف لأ -9
ويوقع من طرف عضو واحد في مجلس الامة أو المجلس  السؤالويوجه 1الحكومة 

، ويحدد بوضوح عضو الحكومة السؤالعلى  الفرديالشعبي الوطني يعني إضفاء الطابع 
 . 2جابة بأسرع وقتتسهيل الا السؤالالموجه إليه 

: وجوب حصر الموضوع في سؤال واحد، ويجب أن يتعلق السؤالمضمون  -10
 يمس لاومهذبة، و لائقة  وبصورة مجردة، ما يجب أن تكون عباراته بمصلحة عامة

 يتطرق الى قضية مطروحة لارامة الدولة الجزائرية ورموزها و ك ب لاالدستورية. و  بالأحكام

 
 . 10ص  ،السالف الذكر  99-02من القانون العضوي رقم   68دة الما،  الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -1
 . 322، مرجع سابق، ص عقيلة خرباشي -2
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 يعاد طرح سؤال سبق لالمبدأ الفصل بين السلطات، و  حتراماالقضائية ا الجهاتأمام 
 . 1أشهرثلاثة طرحه الا بعد مضي 

 الثوابتالاخيرة التي تمثل أحد  هة: هذالعربي باللغة السؤاليجب أن يحرر نص  -11
 السؤال يثار حول امكانية تحرير  هناوالتساؤل  .2الرسميةالوطنية  اللغة الوطنية وهي

  .3ة بعد دسترتها ؟الامازيغي  باللغة

   سؤ  إ ر ء ت  م       :ب

 السؤال على إيداع  99-02من القانون العضوي رقم  69المادة  نصت: السؤالإيداع  -1 
أيام  (10)الغرفة الاولى أو الغرفة الثانية قبل عشرة  مكتب دىلمن قبل صاحبه  الشفوي 

دع من قبل صاحبه حسب فيو  الكتابي السؤالعلى الاقل قبل يوم الجلسة، أما بخصوص 
وتدون الاسئلة  .4الامة لدى مكتب مجلسالشعبي الوطني أو  لدى مكتب المجلسالحالة 
 . 5وقت إيداعها في سجل خاص المكتوبة

تبليغ رئيس الحكومة: بعد إيداع الاسئلة يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس  -2
ضرورة استعداد  التبليغيترتب عن و  .6فورا الى رئيس الحكومةبإرسالها مجلس الامة 

 
 . 105دنيا بوسالم، مرجع سابق، ص  -1
 . 322، مرجع سابق، ص   عقيلة خرباشي -2
 . 105دنيا بوسالم، مرجع سابق، ص  -3
 . 1،ص لذكرالسالف ا  99-02ن العضوي رقم  من القانو  2/72المادة  ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -4
 . 3، ص2000من النظام الداخلي مجلس الامة سنة   74المادة  ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -5
 . 1، ص 99-02من القانون العضوي رقم  69/ 2المادة ،  الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -6
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ويلقيه أمام  الجوابين بإعداد المختصحيث يشرع مع موظفيه ومساعديه  الوزير إجابة،
 . 1ا خلال فترة محددةكتابي  السؤالويرسله إذا ان  الشفوي  السؤالالمجلس في حالة 

بعد في جدول الاعمال: يتم إدراج الاسئلة في جدول أعمال المجلس  السؤالإدراج  -3
 .2حتى تكون الاجابة عنها بحسب قيدها لدى مكتب المجلسإيداعها 

أيام على الاقل قبل الجلسة المعنية الى النواب  (07)ويبلغ تاريخ الجلسة سبعة 
في جدول أعمال  الأسئلة. يتم إدراج 3وأعضاء الحكومة هذا بخصوص الاسئلة  الشفوية

باعتماد  .4الاجابة عنها بحسب قيدها حتى تكون  لدى مكتب المجلسالمجلس بعد إيداعها 
تسجيلها بغض   لترتيب امعايير مختلفة وفي ظم مختلفة فبعضها يدرج الاسئلة تلقائيا وفق

والحالة  بالأحداث، وبعضها يعتمد على أهميتها وارتباطها السؤالأنظر عن مضمون 
  .5ؤال السوأهمية  الترتيب. في حين تجمع بعض الانظمة بين معياري الاستعجالية

     لأ ئ   ن   لإ  ب :   فرع   ث  ي

 الى الحصول على إجابة وراء طرح الاسئلة الكتابية أو  الشفوية النواب من يسعى  
وقد يحدث  (أولا)افية ما يبرر إجراء مناقشة ك تكون هذه  الاجابة غير افية ووافية، وقدك

    .(ثانيا) سؤالالأو رفض الاجابة عن  أن يتأخر أعضاء الحكومة عن الاجابة

     لأ ئ   ن   لإ  ب :  فأ

 
 . 125ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  -1
 . 25يلى بن بغيلة، مرجع سابق، ص  -2
 . 7، ص 2000من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني سنة  55المادة  ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -3
 . 25يلى بن بغيلة، مرجع سابق، ص  -4
 . 126ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  -5
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من الدستور،  2/134 للمادةخلال مدة شهر وفقا  الكتابي السؤالعن  الإجابةتتم  
 الكتابي السؤالب  المعنيإجابة عليه، حيث يودع الوزير  انعقاد جلسة  يجبلاوبالتالي 

حبه، وان ان الواقع بدور تبليغه الى صا يتولى المعنية الذي لدى مكتب الغرفة جوابه
 و .1يوما (30) ثلاثون هذا الاجل المنصوص عليه دستوريا وهو  احترامالعملي يثبت عدم 

  . أما بخصوص الاسئلة2المنصوص عليه في القانون العضوي السالف الذكر كذلك
، ويحدد العادية خلال الدورات وما  (15) ل خمسة عشرك الشفوية فانه تخصص جلسة

عضو ل لا يمكنالمجلسين وبالاتفاق مع الحكومة، و  مكتبيبين  تشاوراليوم الاجابة ب 
كافة  هو توفير ذلك لك .  والحكمة من3الجلسة أن يطرح اكثر من سؤال في البرلمان

والاستعداد  الجيد التحضيرهذه  الاليات وفي أجواء لالسليم  التطبيقظروف ومزايا ال
  .4ل طرفك من الاكمل

خلالها  لا يمكنيوما فهي قليلة  (15)كل خمسة عشر تخصيص جلسة ل  النسبةوب 
الى تأجيلها، وخلافا  لدستور  لا يؤديالاسئلة المطروحة وهذا م لكالاجابة على  

، أما 1995قبل التعديل الدستوري سنة  ل أسبوع هذاكفي  الذي يخصص جلسةالفرنسي 
أن تكون اكثر  كانيةامبعد التعديل فينص على دورة أو جلسة في الاسبوع على الاقل مع 

توقف عند التعديل الوجب علينا  هنا. و 5هانمن جلسة في الاسبوع وتكون بمناقشة أو بدو 
هامة بخصوص الاسئلة  الشفوية وعلى  تعديلاتالذي جاء ب  2016الدستوري الاخير 

 
 . 223-224عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -1
،  73من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني   55المادة  /1المادة  ، الجزائرية الديمفراطية الشعبية الجمهورية -2

 . 1ص
 . 10، ص 99-02من القانون العضوي رقم  70المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -3
 . 135عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -4

5 -Jean Paul Jacqué, Op, cit , p 175 . 
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كل أسبوع  على تخصيص جلسةالنص فقد تم  شارةما سبقت الاالفرنسي  غرار الدستور
تداول بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس ل، وذلك باسئلة  الشفوية المقدمةإجابة على الا

 (30) ثينلاث  الشفوي  السؤالالاجابة على   يتعدى أجللاأيضا على أن نص  االامة، م
وحرص المؤسس  لشفوي  السؤال ما يدل على أهمية نهفإ دل على شيء .  وهذا إن1يوما

قراءة   المخصصةالمدة أما   فسه.ن  تورصوص الدسن  الدستوري على ضمان ممارسته في
  النسبةو ذلك ب  المجلس مكتب تقديرلفهي تعود  المعنيمن طرف عضو البرلمان  السؤال

 ما هول وتعقيبهما حسب عدد الاسئلة ومواضيعها طبقا السؤالعلى  الحكومة عضو  ردل
 سوحسب تعليمة المجل  .2لمجلس الشعبي الوطني الداخلي النظام في عليه منصوص

تتجاوز لا  بأن السؤالفقد حددت مدة عرض  بنوعيها بالأسئلة الخاصة الوطني الشعبي
   .3دقائق (03)ثلاثة 

 (05)خمس  من جديد  مدة الكلمةاول ن ت السؤالالحكومة يجوز  صاحب  وبعد رد
ك إذا تبين أن لذ    .4دقائق (10)عضو الحكومة الرد عليه في عشرة ل ويمكن دقائق،

يبرر إجراء مناقشة تفتح هذه المناقشة بطلب  الكتابيأو  الشفوي كومة جواب عضو الح 
أو  الكتابي السؤالشريطة أن تقتصر هذه المناقشة على  عضو  (30) ثلاثون يقدمه 
 ترتب أي  مسؤولية على لاوهي المناقشة التي   5مطروح على عضو الحكومةلا الشفوي 

سياسية واقتصادية واجتماعية  يامواضيع وقضا الحكومة حيث تكمن أهميتها في إثارة
 

،  2016فقرتين الثالثة والرابعة من التعديل الدستوري عام لا 152المادة  ، الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -1
 . 19ص

 . 19، ص2000من النظام الداخلي مجلس الامة سنة  68المادة  ، الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -2
 . 59عباس عمار، مرجع سابق، ص  -3
 20، ص2000من النظام الداخلي مجلس الامة سنة  76المادة  ، رية الجزائرية الديمفراطية الشعبيةالجمهو  -4
من النظام   76و74والمادتين 99-02من القانون العضوي رقم 74المادة   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -5

 . 20ص ،2000الداخلي مجلس الامة سنة 
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وبالتالي تحث الحكومة على  موقف أعضاء البرلمان منها العام وتبين الرأيير نوثقافية ت
 تحقيقلهما  ن لحفاظ على الثقة والتعاون بيل  أعضاء البرلمان شغالاتن باالاهتمام 
في كبير  اجع. وتشهد طريقة الاسئلة  الشفوية التي تتبعها المناقشة تر 1العامة المصلحة

 . 2فرنسا 

 أ   دم  لا  ب    تأ يل : ب

التي تبين الاجابة على الاسئلة   1996من دستور  2/134نص المادة  علاباستط
ذلك، ما  المخصصةتجبر الحكومة على الاجابة في الجلسة لم  لعامة ول جدهان الشفوية 

  يعني أن طلب تأجيل الاجابة من عضو 

اول ن نص يت يوجد أيلا  2000لشعبي الوطني سنة في النظام الداخلي لمجلس ا -
تعليمات ماتم الامر لالاحكام المتعلقة بفتح مناقشة. فيبقى لمجلس تقدير ذلك بموجب ا

 المشرعما ان ك الدستور، لأحكامف لمخا شروط ممارسة الاسئلة.الحكومة غير النسبةب 
جزاء لبذلك عدا ا لتزامالاعلى عدم  م يرتب أي جزاءل وبالمقابل بالإجابةزم الحكومة لأ
تأخر لوقد يترتب على عدم الاجابة أو ا  العام وأمام أعضاء المجلس. الرأيوي أمام ن معلا

امل نواب ك جماعيا من ، وقد يكون السائلالعضو لنواب من طرف لفردي   احتجاج
حيث  ما هو معمول به في فرنساك م يتم الاجابة عليهال شر الاسئلة التين  المجلس، أو 

ثيرا قبل رفضه ك عضو الحكومة يتردد ما يجعل وقوي  بيركه تأثير  لهناك   العام أيالر 
 الاجابة. 

 
 . 181 ، مرجع سابق، صشعيرسعيد بوا  -1

2 -Jean Paul Jacqué, Op, cit , p 175 . 
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شر الاسئلة  الشفوية والكتابية والاجوبة ن  القانون العضوي في الجزائر ينص على
م تتم الاجابة عليها.وفي بعض الانظمة ل شر الاسئلة التين  ينص علىلم  المتعلقة بها، و 

رفض  إذا استجوابيمكن تحويل الاسئلة الى  مثلا الكويتيو  المصري ين على غرار النظام
 غموض، أو ثبتلويشوبها ا مقنعةكانت  إجابته غير  أو إذا السؤالالوزير الاجابة عن 

 سؤالهيطلب تحويل  السائل هناحد أو الحكومة جميعا، االوزير و  إدانةما يمكن  الاجابةفي 
 ح الثقة بالوزير أو الحكومة. عنه طر  الذي قد يترتب استجوابالى 

 البرلماني: التحقيق  الثانيالمبحث 
على أعمال  البرلمانيةوســـــــــــــــائل الرقابة و انجع أهم من  البرلمانيالتحقيق يعتبر 

بذلك حكرا على  تعتبر لاهذه الوســـــــــيلة، و استخدام  الســـــــــباقة ، حيث تعد بريطانياالحكومة
 الولايات في الحالكما هو الرئاسي  النظام في حتىبل موجودة فقط  لبرلمانياالنظام 

التي الاجراءات من  دستورها العمل به على الرغم ىتبنالجزائر  في، و  المتحدة الامريكية
 .ناجعتهتؤثر سلبا على 

 على حكومته،النيابي المجلس يمارسها أشــــكال الرقابة من  شــــكل البرلمانيالتحقيق و 
مسـألة أو قضـية ذات  فيبالتحقيق  البرلمانمن اعضاء  من مؤلفةلجنة حيث تقوم 

استخدام  لها، المعنويةو  الماديةكافة العناصـر  عنالكشـف بهدف مصـلحة عامة، 
 .1تنشدهاالتي  الغايةقانونا لبلوغ المقررة السلطات 

 :كالتالي تها للرقابة الدائمة وممارساللجان و  البرلمانيةالتحقيق  لجان إلى وسنتطرق 

 
، دار الكتاب  لا تجو ب ت    تحقيق ت   بر م  ي   ي   نظم   مق     –  ق  ون   د تو ي سعيد السيد علي،  -1

 .14، ص 2009 مصر  الحديث،
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 البرلمانيةالتحقيق  لجان المطلب الاول: 
إطار في  البرلمانمن  كل غرفة بإمكانالدســـتور أنه من  159 في المادة جاء 

 لا مصــــــــلحة عامة و ذات اقضاي في  تحقيق لجانوقت  في اي أن تنشـــأاختصاصاتها 
القانون  يتضمنقضـائي، اجراء  محل وقائع تكون بخصوص  تحقيقلجنة  انشاء يمكن

وعملهما و كذا الامة مجلس و الوطني الشعبي المجلس يحدد تنظيم  الذي العضوي 
اللجان  هذه بتكوين الخاصةالاجراءات و الشروط  الحكومةبين  بينهما و العلاقات الوظيفية 

، الاول، الوزير الجمهورية يبلغه لرئيس الذي  المعنيالمجلس  رئيسالى  وهي تقدم تقريرها
 مكتب اقتراحخلال  نم لاينشر كليا أو جزئيا إ لا و المعنيالمجلس اعضاء على يوزع 

 مناقشـــــــةفتح يمكن ، و المعنيالمجلس اعضاء من بالموافقة  تصويتعلى بناءا و  المجلس
  .1هذا التقريربخصوص جلسة مغلقة 

وســـــيلة  البرلمانيالتحقيق القول أن "يمكننا  159 المادة محتوى  باستقراءوعليه  
 حقائقمن  البرلمانما قد يهم لتستظهر منه لجنة تمارسها  ،الحكومةعلى  البرلمانلرقابة 

 تيال ذلك كل الســــــــــــلطات ســــبيل لها في ويكون  ،اختصاصهفي  يدخل موضوع في
صــــــــــــاحب  لبرلماناالى  بتقرير ترفعه مهمتها القانونية، وتنتهي النصــــــــــــوص تخولها لها

  .2النهائي" القرار

التحقيق يتعلق موضوع أن  الجديدالتعديل  فيالدستوري  اشترط المؤسسوقد 
المرتبطة القضايا أو المصلحة الشخصية أن  يعني العامة، ما المصلحة ذات ابالقضاي 

 
المؤرخ  12/16ي  من القانون العضو  86،  85، 84، 81، 78المواد   ،الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -1

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني مجلس الامة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما الجريدة  2016/08/15
 . 20،ص  2016/07/07المؤرخة في   5الرسمية، عدد 

  تحقيق   بر م  ي  ج ن  قصي   حق  ق  ي   د      ربي     لا ريكي     عمران فارس محمد عبد الباقي،  -2
 . 50ص  ،2008 ،مصر، ، دراسة مقارنة المركز القومي للإصدارات القانونيةلا   بي  
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 لاالوطني بع بالطاتتميز  لا التيالقضايا أو الحزبية أو الفئوية أو الجهوية  بالمصالح
    هذا النطاق.في تدخل 

والنتائج  ليةالآو أحكام هذه اجراءات و شروط  12/16 العضوي القانون نظم و  
 ليةالآ لهذه الكثيريضـــــف لم  2020لســـــنة الدستوري أن التعديل  يعني بما عنها. المترتبة

 البرلمانيالتحقيق ن م تجعلو التحقيق  لجانعلى  تضيق تيالالاجراءات ذات زالت  لا و 
المباشرة  تطرح مسؤوليتها التي  و  الحكومةعلى تضغط ر غي  لااستعلامية  آليةمجرد 

 .التحقيق لجنة يبلغ بتقرير الذي الجمهورية أمام رئيس  بإحراجهافقط وتكتفي 

 البرلمانيةالدائمة للرقابة اللجان ممارسة  المطلب الثاني:
عمــل  سيربيتعلق فيمــا  البرلمانيلعمــل اجهزة الاأهم  البرلمانية مناللجان  تعتبر
اي  تشــريعية أو رقابية أو تكان سواء إليه، الوظائف الموكلة  مهــامـه و  أداءو المجلس 

للبرلمان تسمح ضــــــرورة عملية  تعتبركما  اختصاصهافي  تدخل و اتمارسها مهمة أخرى 
 و معالجة دراســــــة النصــــــوص القانونية  مجالفي  بعمله على أكمل وجه خاصــــــةبالقيام 
 .1البرلمانيةـــــس المجالداخـــــــل  فعالية و  اهمية الاكثر الهيئة إذ تـــــعـــــــد ،القضايا مختلف

الوطني الشعبي المجلس من  على أن كل 2020لســـــنة الدستوري وقد نص التعديل 
باعتبارها اللجان هاته  . 2الداخلينظامها إطار  دائمة لجانيشكلان الامة مجلس و 

 ســــــتكون  فإنها ،3 المناقشةفيه عملية الفحص و الدراســـــــة و  تتمالذي الســـــــياســـــــي المطبخ 
طرف  من المقدمة الآراءو تجسده الاقتراحات بينهما، تعاونا  تخلقمع الوزارات علاقة في 

 
، سلسلة الدراسات القانونية و السياسية و  ظ م   بر م  ي ذي   غر تين   مغرب  ي  حيطه   د  ي المختار مطيع، -1

 . 91، ص 1999 ،المغربالاقتصادية، مكتبة الشباب الرباط، 
 . 11، ص2020من التعديل الدستوري لسنة   ،1 قرةف 137المادة  ، لديمفراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية ا  -2
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم      ي    ر  ب    بر م  ي      أ م     حكو     جز  رميلود ذبيح ،  -3

    .271، ص2012/ 2013 ،الجزائر باتنة، القانونية، جامعة الحاج لخضر ، 
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اللجان مشاركة الى يؤدي رقابة وقائية و يعتبر ما ، وهو الخبرة ذوي  البرلماناعضاء 
 الحكومةاعضاء  الى الدائمة أن تســــــــــتمعللجان يمكن حيث  .1الحكوميالعمل في  الدائمة

الرقابة كوســــيلة ذات الاستماع جلســــات  اهميةعلى معلومات و رغم  حصولبغرض 
مقارنة بباقي  2 اهميتهابعكس  باهتمام تحضيلا  نهااديمقراطي الا و جماعي طابع 

و  اللجنةاعضاء بين  الآراءو الافكار دور لتبادل من  الوســــائل الرقابية رغم ما تلعبه
جهة أخرى، إضافة  منالمدني مجتمع الو  الحكومة ينجهة وب نم الحكومةاعضاء 

باقي ن عالعامة بعيدا المصلحة  تخدم تيال للقضايا حلول ايجاد و  العقبات تخفيف لدورها
 ( الدائمةاللجان )لهايمكن كما   الوعيد و التهديد.طياتها مل تح يمكنالتي  الرقابيةالاليات 

الداخلي النظام  يحدد ، معين أو وضــعيحدد موضوع مؤقتة حول استعلامية ة ث تشــكيل بع
   .لها ضعتخ التي الاحكام لكل غرفة 

، تكون مؤقتة و تنحصــــر  بها تعالي الاصوات المطالبة بعد ليةالآوقد ولدت هذه  
أكد  2020لســــــنة الدستوري التعديل لكن  ، 3معين وضــــــع أو  حددمموضوع  فيمهمتها 

للنشاط  البرلمانيةو الرقابة التحقيق وسائل  نم يعتبرهالم  و  4استفسار ا لوسيلةكونهعلى 
   . الحكومي

 

 
1- Bernard Chantbout, le contrôle parlementaire, Revues de droit constitutionnel et 
institutions politique, Document d’études N1, 14 éme édition, 1998, p 04 . 

2
 يوم : أطلع عليه ،12برنامج الامم المتحدة الانمائي ص  ، تطور عمل المجالس النيابية العربية،علي الصاوي -

 www.arabparliamentaryinstitue.org/upload/article/2837233993pdf14:41 على الساعة  5/6/ 2022
  2016من التعديل الدستوري لسنة  134تقابلها المادة  2 قرةف 137المادة  ، الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية -3

 . 11، صبدل استعلامية  إعلاميةمع استخدام مصطلح 
 . 11، ص ، السابق ذكره2020من التعديل الدستوري لسنة  157المادة   ،الجزائرية الديمفراطية الشعبية الجمهورية -4
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 خلاص    فصل   ث  ي: 

تكلمت عن رقابة البرلمان   2020الدستوري  التعديل من  158جاء في المادة      
يمكن  آلية فردية للرقابة البرلمانيةو وسيلة  الكتابية والشفهيةالاسئلة  اتجاه الحكومة  حيث 

 الحكومة من عضو  إلى أيكتابي  ســـــــــؤال شفهي أو  أي اهو ج يو  أن البرلمان أعضاء
البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن الســــــــؤال هو تقصــــــــي عضــــــــو 

 الوزارة أو الحكومة ككل.  بأعمال خاصين حقيقة أمر مع

لم يضــف الجديد بشــأن هذه الآلية التي  2020وبالتالي فالتعديل الدستوري لســنة 
م اي جزاء لتقرير المسؤولية، فرغلا يرتب عدم الرد على الســــؤال الأثر لان تبقى محدودة 

 إلا أنها م،لهالمقدمة  الإجابةعلى  للمناقشــــة عند عدم رضــــاهم ينإمكانية فتح البرلماني
 مسؤوليتها.  إثارةتنتج أثرا من شأنه  ت لامادام للفعاليةتبقى فاقدة 
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الدستوري التعديل في  يةأمام فرصــــــــــة حقيق تكان الجزائر أن   أن نستنتج يمكن
الجزائري لتطلعات الشـــــــعب  تستجيبدســـــــتورية معمقة اصلاحات جراء لا،2020لســــــــــنة 

 عملالتي  التعديلات ضبعخلال  من تستغلها أن تراقيا، حاول حضارياقاد حراكا الذي 
لم  ، لكنهابرلمانيال وترقية العمل الحكومةتطوير ممارسة الرقابة على أعمال في  لتسهم

و  الاصلي المعبروأنه  لا سيماالحقيقية مكانتها  البرلمانكافية لتعطي مؤســــــســــــة  نتك
 الشعبية.عن الارادة  الحقيقي

 بالرقابةالمرتبطة  الجديد الدستوري تفحصنا لنصوص التعديل خلال  نلذلك وم
 :اليةالت النتائج الى  توصلنا البرلمانية

 جاءآليات الرقابة و بخصوص يضـف موادا جديدة لم  الجزائري  ري الدستو المؤسس 
 نيضــــــمفعالا  أعطى للمعارضــــــة دورا بالمقابللكن الســــــابقة  الرقابيةالصلاحيات بنفس 

 الاغلبيةمن  الجمهورية رئيس يينتعيمن  نومك ،الاعمال كافة في المشاركة  لها
 ذلــك خلالمن  كمحــاولــة البرلمانية بالأغلبية ـاز حزبأحزاب أو ف ـت تكتل ـ تىم البرلمانية
 ذا التعديل أنه جعلله ســـبيح  وتعزيز مكانة الســـلطة التشـــريعية، كماللبرلمان قوة  لإعطاء

  استعلامية وسيلة مجرد أثرا وترتب مسؤولية سياسية، بعدما كان  تنتج آليةالاستجواب من 

دوره لممارسة  البرلمانأمام حائلا تقف التي  ائصالنقمن  ورغم ذلك تبقى العديد
 يمكنالتي  والتوصـــــــياتالاقتراحات ض نورد بع هذا الدور بشكل فعال، ولتعزيزالرقابي 

      : وتفعيله للبرلمانالرقابي  الدور أداءوترقية  تصـــــــويبفي  تســـــــاهم ان

الاسئلة عن  بالإجابة الحكومة امالتز عدم عن  المناسبجزاء ال ري ي تســــــــط -1
إصدار لا  لماللرد عنها، و المقررة  للآجالاحترامها  وعدم المقدمةوالكتابية  الشــــــــفوية

  وتقيم مسؤوليتها. الحكومة نتدي  لائحة
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 لمختلف الحكوميةالانشطة لتشــــــمل كل التحقيق للجان أوســــــع ضمانات توفري  -2
 الاكتفاءالرقابة دون مجال في  الدائمةللجان  برأك اهمية ءو اعطا ،استثناءدون  قطاعاتها
    .المجالهذا  دورمن  تلعبهلما وذلك فقط  استفسار وسيلة اباعتباره

مع إبقائها الجمهورية أمام رئيس  الحكومة منالسياسية لرئيس المسؤولية إبعاد  -3
 .الاولللوزير فقط 

نصاب  تخفيضو ملتمس الرقابة  اقتراحل لقبو المشترط نصاب ليل من الالتق -4
 إقراره. 
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parlementaire .LGDJ, paris, 1964. 

- 2 Bernard Chantbout , le contrôle parlementaire , œuvres de droit 
Constitutionnel est institutions, N 1, 14 éme éditions, 199 
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 :   م خص ب   غ     ربي 

 ــاســـــــياتعتبر عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها و أهدافها و طبيعتها الدســـــــتورية جزءا أســـــ
أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة آليات رقابية  اختصاصالنظام الرقابي للدولة، فهي  في

لعملية  ضمانا مرتبة أو غير مرتبة للمسؤولية الســـــــــياســـــــــية مخولة له تجاه عمل الحكومة،
 ارساء الديمقراطية باعتباره معبرا عن الارادة الشـــعبية. 

فعيلها مطلبا أســـاســـيا من المطالب الشـــعبية و الســـياســـية التي دعت الى كان ت  هدال 
الذي كان نتيجة  2020تعديل الدســتور و استجيب لها بصــدور التعديل الدستوري لســنة 

حيث حاول المؤسس الدستوري معالجة  التي عاشـــــتها الجزائر مؤخرا،للأحداث حتمية 
التوازن بين الســــــــــــــلطات وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصــــــــــــــة  مواطن الخلل و تحقيق

 .وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة

   م خص ب   غ   لأ نبي  :

Le processus de contrôle parlementaire, avec son concept, ses objectifs et 
sa nature constitutionnelle, est un élément essentiel du système de contrôle 
de l'État. Il s'agit d'une compétence originelle du Parlement, qui s'exerce à 
travers des mécanismes de contrôle organisés ou non de la responsabilité 
politique qui lui est confiée à l'égard du travail du gouvernement, afin 
d'assurer le processus de démocratisation en tant qu'expression de la 
volonté populaire . 
 Pour cette raison, son activation était une demande fondamentale des 
revendications populaires et politiques qui appelaient à amender la 
constitution et y ont répondu par la publication de l'amendement 
constitutionnel de l'année 2020, qui était un résultat inévitable des 
événements que l'Algérie a connus récemment. , alors que le fondateur de 
la Constitution tentait de remédier aux déséquilibres, de rééquilibrer les 
pouvoirs et de redonner de la considération au Parlement.
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